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ٔولا     انه وتعالى  ه إلى الله سب ، فإننا نتو نجاز هذه الرسا ٕ لینا  ٔن من الله  بعد 

ا إلى ما نحن  ي غمر به، فوفق لى فض ورمه ا ٔلوان الحمد والشكر  خٓرا بجمیع  و

لیه وسلم ه دوام نعمه ورمه، وانطلاقا من قو صلى الله  ين م ه را من لا : "ف

شكر ٔستاذ "الله شكر الناس لا  ر والعرفان إلى ا لشكر والتقد ، فإننا نتقدم 

لقيمة طی فترة " هلالي مسعود.د"المشرف  لینا بتوجيهاته ا ل  د ولم یب ي سا ا

  .إنجاز هذا العمل

ٔسدوا إلینا النصح وسطوا لنا  ن  ٔساتذتي ا لشكر الخاص  ه في هذا المقام  ؤتو

بير الجهد    .تفضلا منهم ورما لإنجاح هذا العملید العون وبذلوا 

كلمة طیبة د ولو    و الى كل من سا

سامة ...ٔو حتى اب



 
 

  

   

 

  

  الكرام لوالدينا العمل هذا نهدي

  الدراسة زملاء والى الأهل كل الى

  الذين الأساتذة كل والى الجامعة الى الابتدائي من

  علينا الفضل لهم كان الذين و درسونا

  أساتذة أو معلمين من سواء
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الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى أله وصحبه ومن 
  :، وبعد یوم الدین إلى بإحسانتبعهم 

وخلقهم متساوین فلا فرق بینهم  ه الأرضخلق االله هذا الكون وخلق البشر لیعمروا هذ 
من تقوى والعمل الصالح وما یقدموه لبعضهم البعض كل على حسب ما یقدم والجزاء الب إلا

نماعبد  أوحر  أوفقیر  أوشریعته فلا فرق بین غني  أمامجنس العمل وجعل الناس سواسیة   وإ
 إنكما  .حتى یكون التكامل والتضامن بین العباد إلهیةلحكمة  إلاكان هذا التفاوت في الدنیا 

ن هناك تفاوت في قدرات البشر من حیث التعلم وكتساب القدرات االمجتمع ف هناك تفاوت في
  .والقیادة وسرعة الفهم 

لرجل على المرأة لوعلى ذلك كانت ولایة القوامة  اة للفقیر على الغني ، الزك تلهذا شرعف
وجل الرجل بحق تزویج المرأة لمن یستحقها من الرجال الذین تتوفر فیهم  ولقد خص االله عز

 أولادهالرجال وكذلك ولایة الرجل على  إلایعرفها  لا الأمور هوالخلق وهذ والأمانةشروط الدین 
حتى  أموالهمدرایة لمصالحهم فیرعاهم ویربیهم ویسیر  أومعرفة  أوالقصر الذین لا یملكون قوة 

كالجنون الذي  الأهلیةعارض من عوارض  الأولادشد فان طرأ على أحد من بلغ سن الر  إذا
 أملاكیتحكم في نفسه فیتصرف تصرفات هوجاء كتحطیم  أنیطبق على ولده فلا یستطیع 

سرافالغیر  وتبذیر لماله ومثله كذلك في العته الذي هو اخف وطأة من الجنون مما  وإ
من الضیاع وقد شرع االله تعالى هذا الحكم  لهمأموایستدعي الحجر علیهم وذلك للحفاظ على 

وعلیه فقد آثرنا أن یكون . لف وكذلك السفه والغفلة المحجور علیهم من الت أمواللحفظ 
  : موضوع بحثنا في هذه المرحلة من الدراسة الأكادیمیة موسوما بـ 

  أحكام الحجر في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري               

  -دراسة مقارنة  -       
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  :التالیة  الإشكالیةمن خلال عنوان البحث سنطرح  :إشكالیة البحث - 

  ما المقصود بالحجر ، وماهي شروط قیامه وكذا إیقاعه ؟

كیف عرضت كل من المنظومة التشریعیة الفقهیة والقانونیة ممثلة في قانون الأسرة 
  الجزائري لأحكام الحجر ؟ 

  بأي مذهب فقهي أخذ المشرع الجزائري في معالجته لأحكام الحجر ؟ 

والمشرع  الإسلاميتناول موضوع الحجر في الفقه  أهمیةلقد شدنا في  :أهمیة الموضوع - 
في نظرته لموضوع الحجر وهل أخذ  الإسلاميالجزائري مدى تأثر القانون الجزائري بالفقه 

انه رجح رأي على أخر حین نظم موضوع الحجر في قانون  أمفقهاء الشرعیین  أراءبجمیع 
  . في القانون المدني إلیه أضافالجزائري وما  الأسرة

   :أسباب اختیار الموضوع  - 

والتشریع الجزائري على تبیان  الإسلامياختیارنا لموضوع الحجر في الفقه  أسبابمن  إن
لغیره ولقد كان من  أوخص لنفسه وتوضیح هذا الموضوع القانوني للمجتمع فقد یحتاجه الش

الذاتیة لاختیار هذا الموضوع هو رفع اللبس عن مصطلح الحجر فقد رأینا في المجتمع  أسباب
أن هناك خلط بین مصطلحي الحجر والوكالة فهناك من یعتبرهما وجهین لعملة واحدة وهذا ما 

جیبهم الحجر في الفقه لمسناه في بعض من كانوا یطرحون علینا سؤال  ما عنوان مذكرتكم فن
والتشریع الجزائري فیجیبوننا بأنه موضوع یتحدث عن الوكالة وهذا خطأ لأن الوكالة  الإسلامي

  .هي غیر الحجر

أما الجانب الموضوعي فیرجع أساسا لأهمیة الحجر وتعلقه بأهلیة الأشخاص إلى جانب 
ضوح النصوص موضوعنا هذا یطرح إشكالات عملیة أمام المحاكم وذلك بسبب عدم و 



ةــــــــــــــــمقدم  
 

 ج 
 

القانونیة التي تتناول موضوع الحجر وكذا عدم تناسق بین أحكام القانون المدني وأحكام قانون 
  .الأسرة 

  : أهداف البحث  - 

إن من بین أهداف بحثنا هذا هو إثراء المكتبة القانونیة بعنوان یتناول الحجر في الفقه 
الإسلامي والتشریع الجزائري الذي یعتبر موضوعا قلیل التناول بالموازاة مع مواضیع أخرى في 
مجال البحث  وكذلك تبیان أراء الفقهاء فیما یخص الحجر والأحكام المتعلقة به ومدى تطابق 

الآراء فیما بینها وبین التشریع الجزائري ، وتبیین الآراء الفقهیة التي أخذ بها المشرع هذه 
  كمرجع یستند إلیه 

   :منهج الدراسة  - 

  : إن طبیعة بحثنا هذا تقتضي استخدام المناهج التالیة 

وذلك من خلال جمع النصوص والأدلة الشرعیة ذات الصلة : المنهج الاستقرائي -1
  .كذلك الأمر بالنسبة إلى النصوص القانونیة بالموضوع ، و 

من خلال دراسة الآراء الفقهیة والأدلة التي التي اعتمدناها والمقارنة : المنهج المقارن -2
بینهما قصد الوصول إلى الراجح منها ، ثم مقارنة ذلك بما هو علیه الأمر في القانون الى 

  جانب إبداء الرأي والملاحظات في هذا الشأن 

  :لدراسات السابقة ا - 

وفي الدراسات السابقة لم نجد مواضیع تتحدث عن موضوع الحجر سوى مذكرة تخرج 
من المدرسة العلیا للقضاة بعنوان الحجر القضائي والذي عرض فیها صاحبها  2005دفعة 

لأحكام الحجر من الناحیة القانونیة الصرفة وفقا لما تضمنه قانون الأسرة الجزائري ، فكانت  
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ه الدراسة خالیة من التأصیل الشرعي أو الأحكام الفقهیة لموضوع الحجر ، وهو ما نسعى هذ
  .لإضافته في دراستنا هذه 

إلى جانب كتاب شرح قانون الأسرة الجزائري ، لصاحبه بلحاج العربي ، الذي عرض في 
احیتین جزئه الثاني لموضوع النیابة الشرعیة ، ومنه أحكام الحجر لكن بشكل مقتضب من الن

  .وهو ما أردنا العمل على تجلیته وبسطه بشكل أكبر. القانونیة والفقهیة 

   :صعوبات البحث - 

لقد اعترضنا في بحثنا هذا مجموعة من الصعوبات والعوائق بسبب أن موضوع البحث 
قلیل التناول من طرف رجال القانون ، كما وجدنا شح في المراجع القانونیة التي لها علاقة 

في تخلینا عن بعض ما كنا وضیق الوقت الذي كان هو السبب الأول  بحثنا هذا ،بموضوع 
  .سنتطرق إلیه مثل تطبیقات الحجر في عقود التبرعات 

  :خطة البحث 

 :وقد تناولنا الخطة التالیة لمعالجة موضوعنا هذا 

  :ماهیة الحجر وذالك من خلال مبحثین : وقد تناولنا فیه ما یتعلق ب: الفصل الأول 

  عرضنا في ثنایاه بالبیان مفهوم الحجر :  المبحث الأول           

  خصصناه لبیان أسباب الحجر : المبحث الثاني            

  الإجراءات المتعلقة بتوقیع الحجر: وقد ضمناه ما یتعلق ب :  الفصل الثاني

  .من له صفة في رفع دعوة الحجر ودور القاضي في ذلك:  المبحث الأول

  .ونهایة الحجرحكم تصرفات المحجور علیهم : المبحث الثاني 



 

 
 

    

  

  الفصل الأول        
     ماهیة الحجر                  
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  :تمهید
الحفاظ على أموال الناس واستغفال الفئة الضعیفة من المجانین قصد 

والمعتوهین من ذوي الإعاقات الذهنیة فقد شرع االله عز وجل للحفاظ على أموالهم 
من إتلافها وتضییعها بسبب خفة عقولهم أو انعدامها بالحجر علیهم لصون 

اك أشخاص أموالهم من الضیاع حفاظا على الفرد والمجتمع وحتى لا یكون هن
عالة على المجتمع ، ولقد نظم المشرع الجزائري في القانون المدني وقانون الأسرة 
كیفیة حمایة هذه الشریحة من الأشخاص في تعاملاتهم المالیة وكذا حمایة الغیر 

  :  المتعاقد معهم ، وعلى ذلك سنتطرق في الفصل الأول 

  مفهوم الحجر : المبحث الأول 

  اب الحجر في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائريأسب: المبحث الثاني 
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  مفهوم الحجر: المبحث الأول 

كما سنذكر  ، والاصطلاح في اللغة سنتطرق في مبحثنا هذا إلى مفهوم الحجر
إلى جانب المفهوم القانوني التي ، المفاهیم التي أوردتها المذاهب الإسلامیة 

جاءت بها كتب الفقه القانوني كما سنبین أوجه التمایز بین الحجر في قانون 
                                                                                ..الأسرة الجزائري والحجر في قانون العقوبات الجزائري 

 تعریف الحجر:  المطلب الأول

المنع یقال حجر علیه حجرا أي منع منه ویقال حجر القاضي على  : الحجر في اللغة 
 1التصرف في مالهما  منمنعهما  السفیه والصغیر إذ

 :اصطلح الفقهاء في تعریفه على  : الحجر اصطلاحا

ـ الحجر هو المنع من التصرف قولا لشخص مخصوص وهو المستحق للحجر بأي سبب 1
 .كان 

 ـ الحجر شرعا المنع من التصرفات المالیة 2

لأن الفعل بعد وقوعه لا یمكن  ، ـ وعرف أیضا أنه المنع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي3
 .رده فلا یتصور الرجوع عنه 

في الشریعة الإسلامیة فهي أما  ، ن التصرف في مالهمنع الإنسان م ریعةالحجر في الش ـ4
منع الإنسان من التصرف في ماله وقد عرف الحنفیة بأنه المنع من لزوم العقود والتصرفات 

القولیة وبتعبیر أدق هو عبارة عن مخصوص متعلق بشخص عن تصرف مخصوص أو 
   .عن نفاذه أي لزومه لأن عقد المحجور ینعقد موقوفا

صفة حكمیة أي یحكم بها الشرع توجب منع موصوفها من نفوذ  '':كیة بأنهوعرفه المال
  .''2 ته أو بتركه بما زاد عن ثلث مالهتصرفه في ما زاد على قو 

                                                             
  .10ص  -2005 –الطبعة الرابعة  –لبنان  –دار صادر  –لسان العرب  -ر الانصاريابن منظو جمال الدین  - 1
  413-412ص –الجزء الخامس   -ت .د  -ط .د  –لبنان  –دار الفكر –الفقه الإسلامي وأدلته  -وهبة الزحیلي  - 2. 
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أكان المنع من  ,من التصرفات المالیة سواء بأنه المنع,  كما عرفه الشافعیة والحنابلة
الحاكم كمنع المشتري من التصرف في أو من حكم , الشرع كمنع الصغیر والمجنون والسفیه 
  .هماله حتى یؤدي الثمن الحال الذي علی

بل اقتصر على ذكر أحكامه من المواد  ,أما قانونا فلم یعرف المشرع الجزائري الحجر
 من الفصل الخامس من الكتاب الثاني من قانون الأسرة الجزائري     108إلى  101

دارته لآفة عقلیة  , التصرف في مالهوعرف قانونا بأنه منع الشخص من     أو ضعف , وإ
  .3في ملكاته النفسیة الضابطة 

ذا كان  , أما الحكمة من الحجر فهو في مصلحة المحجور بحفظ ماله من الضیاع وإ
تحقیق مصلحة هذا الغیر بحفظ مال المحجور الذي تعلق به  , الحجر لحق غیره فحكمة فیه

وهي أحد قطبي  , وفي بیان حكمة الحجر أنه من محاسنه شفقة االله على خلقه ,حق الغیر
لك أن االله تعالى خلق الورى وفرق بینهم في لتعظیم لأمر االله تعالى وتحقیق ذالدیانة والأخر ا

   .العقل

فیما ,والنهى وجعل بعضهم مبتلى ببعض أسباب الردى  , فجعل بعضهم أولي الرأي
فأثبت  ,ین كالمجنون الذي هو عدیم العقل والمعتوه الذي ناقص العقلیرجع إلى معاملات الد

لأن الظاهر من تصرفهما ضررا یلزمهما  ,الحجر علیهما عن التصرفات نظرا من الشرع لهما
ر الصبي ففي أول وكذالك حج ،ولا تمییز وافر یردهما ,إذ لیس لهما عقل كامل یردعهما

  .4فما هو المتوقع من ضررهما یتوقف في حق الصبيوفي أخره كالمعتوه ، أحواله كالمجنون

  

  

  

                                                             
 . 167ص    -ت .د  -ط .د  -مصر  –المعارف منشأة  - الولایة على المال   –محمد كمال حمدي  - 3
   . 269ص  –الجزء العاشر  -مرجع سابق  –المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم  –عبد الكریم زیدان  - 4
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  القانوني الحجرعن  القضائي حجرالتمییز :  المطلب الثاني 

الجزائري بصفة خاصة  والحجر في قانون الأسرة ,بعدما عرفنا الحجر بصفة عامة
بعد أن رأینا  ,ارتأینا تمییزه عن الحجر القانوني نظرا لوجود تشابه بینهما في بعض الأحكام

أن الحجر في قانون الأسرة یتم توقیعه لعارض من عوارض الأهلیة القانونیة وهي الجنون أو 
والذي یهدف إلى حمایة عدیمي الأهلیة وناقصیها ویجب  ,العته أو السفه أو ذي الغفلة

لك بحكم وهذا الحجر في الواقع وان رفعه یكون كذ ,صدور حكم قضائيلتوقیعه على هؤلاء 
على أننا نجد أن الشخص قد یمنع من التصرف في ,صمیم مسائل الولایة على المال  من

نما لاعتبار خاص ارتآه المشرع  ماله لیس بسبب قیام عارض من عوارض الأهلیة لدیه وإ
ویمكن تعریف هذا الأخیر بأنه منع الشخص من التصرف ,وهو ما یسمى بالحجر القانوني 
من قانون  9وفي هذا الصدد تنص المادة  ,بة جنائیةفي ماله بسبب الحكم علیه بعقو 

مكرر من  9وتنص المادة ,العقوبات على أن العقوبات التكمیلیة هي أولا الحجر القانوني 
نفس القانون على أنه في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني 

  .وقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیةالذي یتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حق

یتبین من المواد  ,تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي
القانونیة المذكورة أن الحجر القانوني یختلف عن الحجر القضائي باعتبار أن الحجر 

القانوني هو عبارة عن عقوبة تكمیلیة ناتجة عن عقوبة أصلیة محكوم بها على شخص 
ارتكب جنایة معاقب علیها قانونا وبالتالي یحرم هذا الشخص من التصرف ومن إدارة أمواله 

وفي هذا الصدد یتبین من الفقرة الثانیة من  .5یة ویحتاج إلى غیره لإدارة هذه الأموالبكل حر 
على أنه تتم إدارة أموال المحكوم علیه  '':مكرر من قانون العقوبات التي تنص 9نص المادة 

إن قانون العقوبات یحیل إلى قانون ،  6''القضائي ة في حالة الحجر طبقا للإجراءات المقرر 
لك إلى نائب شرعي وهو المقدم ویرجع في ذبالنسبة للإجراءات المتخذة في تعیین الأسرة 

                                                             
  . 43،  42ص  -ت.د  –الطبعة الرابعة   -الجزائر  –دار هومه  –الوجیز في القانون الجزائي العام  – أحسن بوسقیعة - 5
  .المتضمن قانون العقوبات الجزائري  08/06/1966المؤرخ في  156 -66ر رقم الأم - 6
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ووفقا لهذه المواد فانه إذا كان  108إلى  101أحكام الحجر في قانون الأسرة من المواد 
من  102للمحكوم علیه بعقوبة جنائیة سالبة لحریة الأموال فانه یمكن طبقا لنص المادة 

حد الأقارب أو من له مصلحة أو النیابة العامة تعیین مقدم عن قانون الأسرة أن یطلب أ
المحكوم علیه لإدارة أمواله والتصرف فیها بسبب العقوبة حتى ولو كان المحكوم علیه 
أو  مستفیدا من نظام البیئة المفتوحة فانه لا یجوز له قانونا إبرام تصرفات قانونیة كالبیع

 7لي تكون باطلة كل التصرفات التي یبرمها هذا الأخیرالهبة أو التنازل على أملاكه وبالتا
مثله مثل المحجور علیه فانه یكون ، ونفس الشيء بالنسبة للمحكوم علیه بعقوبة جنائیة

ممنوع من إبرام التصرفات المالیة فقط وله أن یمارس حقوقه الشخصیة الأخرى كالزواج 
وم علیه بحقه كاملا في استعمالها بغیر والطلاق والإقرار بالنسب وما إلى ذالك فیحتفظ المحك

قید وتنتهي هذه الإدارة بانتهاء مدة العقوبة ولكن یمكن للمحكوم علیه باستعمال حقه غي 
أمواله  التصرف في أمواله بإذن من المحكمة وعند نهایة مدة عقوبة المحكوم علیه ترد إلیه

 04-05القانون رقم  من 78وفي هذا الصدد تنص المادة  8لكعلى ذ اویقدم له حساب
عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین  06/02/2005المؤرخ في  المتعلق بتنظیم السجون وإ

على ما یلي یحتفظ المحبوس بحق التصرف في أمواله في حدود أهلیته القانونیة وبترخیص 
 .من القاضي المختص

ني فانه رغم وفي الأخیر من خلال تمییز الحجر في قانون الأسرة عن الحجر القانو 
وجود تشابه بینهما ورغم كون قانون العقوبات یحیل بالنسبة للإجراءات المتخذة في إدارة 

أموال المحكوم  علیه إلى أحكام الحجر في قانون الأسرة فانه یمكن القول أنهما مختلفین من 
ة حیث الهدف الذي یرمي إلیه المشرع الجزائري فان كان الحجر القانوني عبارة عن عقوب

تكمیلیة للمحكوم علیه بعقوبة جنائیة تهدف إلى حرمانه من التصرف في أمواله بسبب ما 
أقترفه من جرم في حق المجتمع فان الحجر في قانون الأسرة هو إجراء مقرر لمصلحة 

  .المحجور علیه یهدف إلى حمایة أمواله من الضیاع وكذالك حمایة الغیر الذي له مصلحة 

    
                                                             

  43476ملف رقم  – 29/06/1986الصادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ  –ینظر قرار المحكمة العلیا  - 7
  . 241ص  –مرجع سابق   –الولایة على المال  –محمد كمال حمدي  - 8
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 أسباب الحجر :المبحث الثاني 

یطلق على أسباب الحجر في فقه القانون المدني اسم عوارض الأهلیة فالإنسان       
لصحة تصرفاته ونفاذها یجب أن یكون له أهلیة أداء كاملة لأن أساس التعامل والتعاقد إلا 

أن هذه الأهلیة قد تعترضها بعض العوارض المؤثرة فیها ویمكن تعریف عوارض الأهلیة 
ي ما یطرأ على أهلیة الإنسان فتعدمها أو تنقص منها أو تغیر بعض أحكامها وقد بأنها ه

قسم علماء أصول الفقه هذه العوارض إلى عوارض سماویة وهي التي لم یكن للشخص في 
                                  .إیجادها اختیار أو اكتساب

ب الحجر وكیف تناولها الفقه لك سنتطرق في المطلب الأول والثاني بذكر أسباوعلى ذ
  .الإسلامي والمشرع الجزائري  

  كأسباب للحجرالجنون والعته : المطلب الأول 

 الإسلاميالجنون والعته في الفقه :الفرع الأول

عرف الجنون بأنه اختلال في العقل بحیث یمنع جریان الأفعال والأقوال  :تعریف الجنون/1
على نهج العقل إلا نادرا  أقسام الجنون من حیث امتداده قسمان جنون مطبق وجنون غیر 
مطبق فالأول یكون صاحبه مغلوبا فلا یفیق من جنونه والثاني لا یبلغ الجنون بصاحبه إلى 

  .نا ویجن أحیاناهذا الحد ولهذا فانه یفیق أحیا

ویقسم الجنون أیضا إلى قسمین باعتبار أخر فهو أما جنون أصلي وأما جنون طارئ 
فالأول هو الذي یصاحب الإنسان عند بلوغه فیصبح مجنونا والثاني هو أن یبلغ الإنسان 

  .عاقل ثم یطرأ علیه الجنون

 :حجر على المجنون ال

بلا  ,ومتى عقل المجنون انفك الحجر عنه،في فقه الحنابلة  ''كشاف القناع ''جاء في
ویفهم من ,لأن الحجر علیه كان لجنونه فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال علته  ,حكم حاكم

بلا حكم حاكم كما ینفك عنه  ,سیاق هذا القول أن الحجر على المجنون یثبت بمجرد جنونه
  .الحجر بلا حكم حاكم
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سلب الولایات الثابتة بالشرع كولایة النكاح واعتبار أنه بالجنون ت ,وجاء في فقه الشافعیة
والمعاملات لعدم قصده ویرتفع حجر المجنون ,أو علیه في الدین والدنیا كالإسلام ,الأقوال له 

ویفهم من هذا أن حجر المجنون یثبت علیه  ,بالأفاقة من الجنون من غیر احتیاج إلى فك
یثبت فك الحجر عنه بزوال جنونه بدون  بمجرد جنونه بلا حكم حاكم بالحجر علیه كما

وعند المالكیة تفصیل في حكم المجنون فقد قالوا فإذا عقل المجنون  ,حاجة إلى حكم الحاكم
  . 9انفك الحجر عنه لزوال علته دون حاجة إلى حكم حاكم

 :أثر الحجر في تصرفات المجنون الفعلیة 

له فلا یمكن إهمالها وعدم اعتبارها أما أفعا,ة لا اعتبار لها یباعتبار التصرفات القول
ولهذا قال .نفسا محترمة  لأنها وقعت وترتب علیها أثر مادي كما لو أتلف مالا لغیره،أو تلف

یترتب الضمان على المجنون إذا تسبب فعله في إتلاف نفس أو مال إلا إذا سلمه  :الفقهاء
  .صاحب المال إلى المجنون فأتلفه فلا ضمان له 

الحنابلة من دفع إلى مجنون ماله ببیع أو قرض رجع ما كان باقیا لأنه وجاء في فقه 
عین ماله وان أتلفه في یده بتعد أو تفریط أو لم یضمنوه وكان من ضمان مالكه لأنه سلطه 

على نفس أو جرحها وجب علیه  جنا وانأو لم یعلم لتفریطه  ,الحجرعلیه برضاه سواء علم ب
لأنه لا تفریط من المجني علیه والدیة على العاقلة ویضمنون ما لم یدفع ,المالي  التعویض

والإتلاف یستوي فیه الأهل وغیره أي یستوي في  لأنه لا تفریط من المالك ،,إلیهم إذا أتلفوه 
لأن الجمیع لهم أهلیة وجوب والضمان یتبع الفعل ,حكم الإتلاف البالغ العاقل والمجنون 

 .العمدیة ولا العقل ولا التمتع بأهلیة الأداء المادي ولا یشترط فیه 

 ''نهایة المحتاج ''وعند الشافعیة شيء من التفصیل بالنسبة لأفعال المجنون فقد جاء في
تلافه مال غیره  وتقریر المهر یوطئه وترتب الحكم ,من أفعال المجنون ما یعتبر كاحباله وإ
  . 10ه ما لا یعتبر كصدقة والهدیةعلى إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطیاده ومن أفعال

  
                                                             

  . 291ص  –مرجع سابق  -الجزء العاشر –أحكام المرأة والبیت المسلمالمفصل في  –عبد الكریم زیدان  - 9
  . 292ص  –مرجع سابق  -الجزء العاشر  -المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم   –عبد الكریم زیدان   - 10
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أي نقص عقله من  ,عتها وعتاهة جاء في معجم الوسیط یقال عته :العتهتعریف – /2
  . 11ولكن لا یبلغ نقص عقله حد الجنون,فالمعتوه إذا ناقص العقل  غیر جنون 

بأنه اختلال في العقل , عرف العته في اصطلاح الفقهاء : العته والمعتوه في الاصطلاح
  .بحیث یختلط كلام من أصابه هذا الاختلال فیشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانین 

إن أحسن ما قیل فیه أي في ,لابن عابدین وفي الفتاوى الهندیة  ''رد المحتار''وجاء في 
یضرب ولا یشتم  إلا أنه لا ,تعریف المعتوه هو من كان قلیل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبیر

  . كما یفعل المجنون

  المعتوه كالصبي العاقل في التصرفات 

لك أن ورفع التكلیف عنه ویترتب على ذ,ه إن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفات      
تصرفاته القولیة النافعة له نفعا محضا كقبول الهبة تصح منه،والضارة له ضررا محضا كهبة 

یه والدائرة بین النفع والضرر كالبیع موقوفة على إجازة الولي ولا من ول,ماله لا تصح منه 
  .أما تصرفاته الفعلیة فهي مثل القولیة 

  :حجر المعتوه وفكه ال 

لأنه لیس كالمجنون حتى لا یحتاج ,الحجر على المعتوه یحتاج إلى حكم حاكم  نإ
حجره إلى حكم الحاكم فلابد فیه من اجتهاد ونظر وضبط لحاله حتى یصدق علیه وصف 

ذا احتاج حجر المعتوه إلى حكم حاكم ,العته    . 12فان رفعه كذالك یحتاج إلى حكم حاكم ,وإ

 :الجنون والعته في التشریع الجزائري:الفرع الثاني

من كان فاقد  ''ه من قانون الأسرة على أن 81لمادة ري فتنص اأما في التشریع الجزائ
ناقصها لصغر السن، أو جنون أو عته أو سفه أو غفلة ینوب عنه قانونا ولي أو  أو,الأهلیة 

  .''وصي أو مقدم طبقا لأحكام القانون 

                                                             
 .589ص  -د ت -الجزء الثاني -الطبعة الخامسة -مصر -مكتبة الشروق الدولیة -المعجم الوسیط -الإدارة العامة للمعجمات - 11
 . 295ص  –الجزء العاشر  –المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم  - عبد الكریم زیدان   - 12
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من بلغ سن الرشد وهو مجنون ، أو معتوه أو '' من نفس القانون  101وتنص المادة 
 13.''سفیه أو طرأت علیه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده یحجر علیه 

یتبین من خلال المواد المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري جعل الجنون والعته سببین 
 من أسباب الحجر على الشخص الذي أصیب بأحدهما وهو أیضا ما قرره المشرع المصري

وهذا ما یدفعنا إلى اللجوء إلى  ,والسوري ،إلا أن المشرع الجزائري لم یعرف الجنون والعته
بأنه مرض یمنع العقل من إدراك  ,تعریفات الفقهاء فقد عرف الأستاذ محمد أبو زهرة الجنون

الأمور على وجهها الصحیح ویصحبه اضطراب وهیاج غالبا،وعرف العته بأنه مرض یمنع 
ویشترك  .14اك الأمور إدراكا صحیحا ویتمیز عن الجنون بأنه یصحبه هدوءالعقل من إدر 

وتنقص من كماله كما أن  ,الجنون والعته في أثرهما بالنسبة للعقل فكلاهما آفة تصیب العقل
أو یكون  ,المجنون والمعتوه كلاهما عدیم الأهلیة فالمجنون إما أن یكون جنونه كلیا وشاملا

ویسمى في  ,یفیق في أوقات معلومة فیأخذ حكم الراشد العاقل یمكن أن,منقطعا أي أنه 
أما في الحالة الثانیة فهو جنون قاصر أو ,الحالة الأولى عند الفقهاء بالجنون المطبق 

فاقته وقت معلوم  أما إذا كان ,متقطع ویرى بعض الفقهاء أن الحكم في ما إذا كان لجنونه وإ
ولا تنفذ تصرفاته إلا إذا  ,الة إفاقته كالصبي الممیزغیر منتظم الإفاقة والجنون یكون في ح

أجازها ولیه وهو القیم علیه أما المجنون المغلوب أو المطبق فهو كالصبي الغیر ممیز لا 
  .15یخاطب بالتكالیف الشرعیة ولا تصح منه العبارات، ولا تنفذ تصرفاته ولو أجازها ولیه 

أو العته ویستمر مع استمرار  ,ثبت الجنونوالمجنون والمعتوه یحجر علیهما متى        
الحالة ویزول بزوالها غیر أن المشرع الجزائري لم یأخذ بعین الاعتبار تقسیم الجنون إلى 

مطبق وغیر مطبق كما فعل فقهاء الشریعة الإسلامیة والقانون اللبناني بل اقتصر على ذكر 
الحالة إلى القاضي نظرا  وترك تقدیر مدى توفر ,حالة الجنون كسبب من أسباب الحجر

  .لكون المسألة موضوعیة ، أو یمكن للقاضي الاستعانة بالخبرة الطبیة ورأي الأطباء

                                                             
  . 27/02/2005المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالأمر المتضمن قانون الأسرة  09/06/1984المؤرخ في  84/11قانون  - 13
  - د. ت. -ط..د -لبنان –دار الفكر العربي  –الأحوال الشخصیة  –محمد أبو زهرة  - 14
 –سوریا  –المطبعة الجدیدة  –الأحوال الشخصیة في الأهلیة والوصیة والمواریث  -عبد الرحمان الصابوني,مصطفى السباعي- 15

 . 25و  24ص   – 1978/  1977 –الطبعة الخامسة 
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منه یتبین  101ومن خلال استقراء المواد القانونیة الواردة في قانون الأسرة سیما المادة 
لشخص وتستمر والعته منذ ولادة ا ,أن المشرع الجزائري افترض إمكانیة وجود حالتي الجنون

أن تطرأ بعد بلوغ سن الرشد وقد قرر إمكانیة الحجر علیه  ,إلى بلوغه سن الرشد كما یمكن
في كلتا الحالتین بحكم قضائي بعد بلوغه سن الرشد ،وقد قررت بعض القوانین العربیة أن 

المجنون والمعتوه محجورین لذاتهما أي بدون حاجة إلى حكم من القاضي وهو ما ذهب إلیه 
إلا أن المشرع الجزائري اشترط ضرورة اللجوء ,لقانون اللبناني وأخذت به الشریعة الإسلامیة ا

ن إلى استصدار حكم قضائي لتوقیع الحجر بسبب الجنون أو العته بالإضافة إلى القانو 
 . المصري والفرنسي

تثبت فتجدر الإشارة إلى أن كل من الجنون والعته لا یؤثران في أهلیة الوجوب لأنها 
أنهما  إلاوالجنون والعته لا ینفیان الذمة لأنها ثابتة على أساس الحیاة في الإنسان , بالذمة

لأن أهلیة الأداء تثبت بالعقل والتمییز والمجنون والمعتوه  ,یؤثران في أهلیة الأداء فیعدمهما
 .عدیمي التمییز لهذا كان حكمهما حكم الصبي الغیر ممیز في تصرفاته وأفعاله 

وقد ذهب علماء الفقه الإسلامي إلى التمییز بین العته الذي لا یبقى معه إدراك ولا 
تمییز وصاحبه یكون كالمجنون فتعدم أهلیته والعته الذي یبقى معه إدراك وتمییز ولكن لیس 

فتثبت له أهلیة أداء  ,كادراك العقلاء فیأخذ المعتوه في الحالة هذه الحالة حكم الصبي الممیز
بل جعل العته سببا من أسباب  ,، ولكن المشرع الجزائري لم یأخذ بهذا التمییز 16ناقصة

الحجر دون تفصیل وكثیرا ما نجد أمام المحاكم الجزائریة دعاوي الحجر بسبب الجنون فیلجأ 
الأقارب إلى رفع دعوى الحجر على شخص مصاب بمرض عقلي یكون عادة معوق بنسبة 

تشفى الأمراض العقلیة وبما أن المعوق یتقاضى منحة فانه مئة بالمائة ویتابع علاجه في مس
لا یمكن له سحب هذه المنحة لوحده فیقترح على هؤلاء الأقارب الحصول على حكم الحجر 

من أجل إمكانیة سحب المنحة فترفع الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة ویتم تعیین خبیر 
الشخص بحكم قضائي في حین لك حجر علیه وبعد الخبرة یحجر على ذلفحص المطلوب لل

أن الشریعة الإسلامیة یترتب على الجنون والعته أثاره مباشرة فتعدم أهلیة الشخص بمجرد 
حكم قضائي وتبعا لذالك تصبح تصرفات المجنون  إلىظهور الجنون أو العته دون الحاجة 
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اللجوء إلى  أو المعتوه باطلة بمجرد ظهور هذه الحالة وزوالها  یؤدي إلى زوال الحجر بدون
القضاء لرفعه وهذا ما ذهب إلیه القانون الروماني إذ قرر انعدام أهلیة المجنون بمجرد جنونه 

ذ حجر على المجنون ثم أفاق فانه یعتبر  دون اللجوء إلى استصدار حكم بالحجر علیه وإ
    .كامل الأهلیة في فترة الإفاقة حتى لو لم یصدر حكم برفع الحجر علیه

  السفه والغفلة  : يمطلب الثانال
الثاني السفه والغفلة في الفقه الإسلامي من حیث التعریف وذكر سنتناول في المطلب 

یراد جملة من آراء الفقهاء ثم ثانیا ستناول السفه والغفلة في التشریع  أنواعه وأحكامه وإ
  .الجزائري

 :السفه والغفلة في الفقه الإسلامي  :الفرع الاول 

  :السفه - 1 

خفیف العقل،الجاهل،والجمع :السفه في الأصل الخفة والطیش والجهل والسفیه  :لغة:السفه -
 .17سفهاء والأنثى سفیهة والجمع سفیهات 

 :السفه في اصطلاح الفقهاء-أ

السفه تبذیر المال وتضیعه على خلاف مقتضى الشرع والعقل  ''رالدر المختا''جاء في 
أو لغرض لا یعده العقلاء   وهو التبذیر والإسراف في النفقة وان یتصرف تصرفات لا لغرض

  .من أهل الدیانة غرضا كدفع المال إلى المغنین واللعابین وشراء الحمامة الطیارة بثمن غالي

أن السفه هو العمل بخلاف موجب الشرع وهو  ''المبسوط''وعرفه الإمام السرخسي في 
 .الهوى وترك ما یدله علیه العقل إتباع

وجاء أیضا أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف الشرع والعقل مع وجود 
تلافه على خلاف مقتضى العقل  ,العقل وقد غلب في تعریف الفقهاء أنه تبذیر المنال وإ
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ما وقال ابن جزي الم ،والشرع الكي أما السفیه فهو المبذر لماله إما إنفاقه بإتباعه الشهوات وإ
 . 18لقلة معرفته بمصالحه وان كان صالحا في دینه

تلافه على خلاف مقتضى العقل  رساوقد  تعریفنا على أن السفه  هو تبذیر المال وإ
تلافه  والشرع والسفیه هو الذي قام فیه السفه وان كأنه صالحا في دینه فیما عدا تبذیره لماله وإ

  .على خلاف مقتضى الشرع

 هل من السفه تبذیر المال على أعمال الخیر؟ وان كان السفه یعني تبذیر المال على-
خلاف مقتضى العقل والشرع فهل یقتضي هذا المعنى السفه على الإنفاق الواسع الكثیر في 

نفاق معظم ما یملكه  أعمال الخیر والبر والإحسان وان جاء هذا الإنفاق على وجه الإسراف وإ
  جواب یتبین من عرض أقوال الفقهاءوال؟المنفق 

 :مذهب الحنفیة-1

ولكن بطریق السفه والتبذیر ، البر والإحسان مندوب إلیه شرعا  ''المبسوط''جاء في      
أن السفه تضییع المال على خلاف مقتضى العقل والشرع  ''الدر المختار ''مذموم شرعا وفي

 .ولو كان في خیر كأن یصرفه في بناء المساجد ونحوها 

 :مذهب الشافعیة-2

ه المال وان كثر في الصدقة والأصح أن صرف''متن المنهاج ومغني المحتاج ''جاء في
أما في  ،وباقي وجوه الخیر كالعتق والمطاعم والملابس التي لا تلیق بحاله لیس بتبذیر

فانه لا إسراف في الخیر ولا خیر في ، الأولى فلأن له في الصرف فیها غرض وهو الثواب 
 الإسراف 

یتخذ لینتفع به و  وأما في الثانیة أي في المباحات من المطاعم والملابس فلأن المال
 .یلتذ به ومقابل القول الأصح الصرف فیما ذكرنا یكون تبذیرا 
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 :مذهب المالكیة-3

جاء في تفسیر القرطبي في بیان مذهب المالكیة واختلف أصحابنا إذا أتلف السفیه 
 .19ماله في القربات فمنهم من حجر علیه ومنهم من لم یحجر علیه

 :مذهب الحنابلة-4

الحنابلة ولیس الصدقة به أي المال وصرفه في باب بر كغزو وحج وفي جاء في فقه 
  . 20صرفه في مطعم ومشرب وملبس ومنكح لا یلیق به تبذیرا إذ لا إسراف في الخیر

 :مذهب الظاهریة-5

قال ابن حزم كل نفقة أباحها االله تعالى أو أمر بها كثرت أو قلت فلیست إسرافا ولا      
سراف ثم قال كل شراء لملبوس أو مأكول أو تبذیرا وكل نفقة نهى ا الله عنها فهي تبذیر وإ

غیرها من صروف الحلال فهو حلال وهو غیر التبذیر والإسراف وكل ما لا یبقي غنى من 
  . 21كل ذالك مما لیس للمرء عنه غنى فهو إسراف

 :رأي ابن تیمیة-6

أو كان صرفه في المباح یضر  ، قال الإمام ابن تیمیة الإسراف ما صرفه في الحرام
  .أو كان وحده ولم یوثق بإیمانه وصرف في مباح قدرا زائدا على المصلحة، بعیاله 

 : القول الراجح 

دیل وهو أن الصرف في عمل الراجح ما ذهب إلیه شیخ الإسلام ابن تیمیة مع التع
صرف في  :كان یضر بعیاله فیكون التبذیر والإسراف في أحد ثلاثة أشیاء انالخیر 
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أو كان وحده ولم  ، وصرف في مباح أو في عمل خیر یضر بعیاله ، المحرمات وان قل
  .یوثق بإیمانه وصرف في مباح قدرا زائدا عن المصلحة

 

  :أنواع السفه -ب

وهذا هو السفه  ، والسفه قد یكون مقارنا للبلوغ مصاحبا له بأن یبلغ الصغیر سفیها
 .وقد یكون السفه طارئا بأن یبلغ الصغیر رشیدا ثم یطرأ علیه السفه , الأصلي 

 :الحجر على السفیه -ج

فیحجر على السفیه لسفهه وهذا  ،ذهب الجمهور إلى أن السفه من أسباب الحجر
مذهب الشافعیة والمالكیة والحنابلة والجعفریة وصاحبي أبي حنیفة وذهب أبو حنیفة 

  .الحجر على السفیه بسبب السفه والظاهریة والزیدیة إلى عدم

  :أدلة القائلین بالحجر على السفیه -1

أو ضعیفا أو لا یستطیع أن یمل هو فلیملل  فإن كان الذي علیه الحق سفیها  '':ىقوله تعال
 . 282:سورة البقرة الآیة   ''ولیه بالعدل

یة على ودلت الآوالسفیه في هذه الآیة هو الضعیف الرأي وناقص العقل من البالغین       
 فلیملل ولیه '':لك أنه محجور جاء في تفسیر الرازي قوله تعالىومعنى ذ ، أن السفیه له ولي

والمراد ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة لأن ولي المحجور السفیه وولي الصبي هو  ''بالعدل 
 .22الذي یقر علیه الدین

قال الإمام القرطبي في تفسیر هذه الآیة دلت الآیة  ''ولا تؤتوا السفهاء أموالكم '' : قوله تعالى
 .لكلحجر على السفیه لأن االله أمر بذعلى جواز ا

لأن به حفظ ماله والحجر علیه لمصلحته ، السفیه مبذر لماله والحجر علیه لمصلحته 
هو أولى من الصبي من لزوم الحجر علیه لأن الثابت في حق الصبي احتمال التبذیر أما 
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السفیه فحقیقة التبذیر، وروي أن علي ابن أبي طالب طلب من الخلیفة عثمان ابن في حق 
عفان الحجر على عبد االله ابن جعفر رضي االله عنهم لتبذیره ماله فدل ذالك على جواز 

 .  الحجر بسبب تبذیر المال

السفیه لا یحسن التصرف في ماله فهو في حاجة لمن یرعاه في حفظ ماله ولا یتأتى      
هذا إلا بالحجر علیه كما في الحجر على الصغیر فكان الحجر على السفیه من باب أولى 

له ولا یقال أن تبذیر المال مذموم شرعا فیستحق فاعله الرعایة والنظر لأننا نقول أن 
المعصیة لا تخرج صاحبها من استحقاق النظر له والرعایة لمصلحته ألا یرى أن القاتل 

ى أن ه عن استحقاق النظر له بدلیل جواز العفو عنه فالسفیه أولالعمد لم تخرجه جنایت
 .یراعى جانبه وتلاحظ مصلحته 

الحجر على السفیه یدفع الضرر عن الجماعة لأن به صیانة مال السفیه من الضیاع 
فلا یكون عالة على المجتمع وحیث إن دفع الضرر عن الجماعة واجب ولهذا یحجر على 

الجاهل والمكاري المفلس فكذالك یجب الحجر على السفیه لدفع  المفتي الماجن والطبیب
  .الضرر عن الجماعة

منع الإمام أبو حنیفة تسلیم  المال وقال باستمرار منع المال عنه مادام سفیها إلى أن 
سنة من عمره دفع المال عنه هو لحفظه من الضیاع ولكن هذا الغرض لا یحقق  25یبلغ 

لم یحجر علیه أمكن للسفیه أن یتصرف بأقواله في أمواله فتضیع  إلا بالحجر علیه لأنه إن
علیه فلا یكون في منع المال عنه فائدة فیجب إذا الحجر علیه لیتحقق الغرض من منع 

المال عنه ثم إذا لزم الحجر علیه قبل بلوغ الخامسة والعشرین لمعنى السفه وجب الحجر 
 .ضاعلیه بعد الخامسة والعشرین لمعنى السفه أی

 :أدلة القائلین بعدم الحجر على السفیه -2

 :أدلة الظاهریة -1

قال ابن حزم لا یجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم یبلغ أو على مجنون      
في حال جنونه فهذان خاصة لا ینفذ لهما أمر في مالهما فإذا بلغ الصغیر وأفاق المجنون 

ثم رد  ,سواء في ذالك كله الحر والعبد والذكر والأنثىأمرهما في مالهما كغیرهما ولا فرق، 
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ولا تؤتوا السفهاء '':لمقصود من السفیه في قوله تعالىابن حزم على القائلین بالحجر بأن ا
أي السفهاء والصبیان من لا عقل لهم كمجانین والصبیان كما رد ابن حزم الخبر  ''أموالكم 

ه طلب من الخلیفة عثمان الحجر على عبد االله المروي عن علي ابن أبي طالب الذي فیه أن
ابن جعفر بقوله إنها روایة منكرة ننكرها جدا ثم رد ابن حزم الاحتجاج بهذه الروایة عن 

فرض صحتها بأن عبد االله ابن جعفر لم یرى الحجر على نفسه بسبب ما فعله وهو صاحب 
 .23من الصحابة فلا یجوز التعلق بهذا الخبر

 :حنیفة أدلة أبي  -2

إن السفیه بالغ عاقل :وقد استند أبو حنیفة أو أستدل له على ما ذهب إلیه بما یأتي 
مخاطب بالتكالیف الشرعیة ومن كان بهذه الصفة لا یحجر علیه كما لا یحجر على الرشید 
لحاقه  وهذا لأن الحجر سلب لولایته على نفسه وفي سلب ولایته على نفسه إهدار لأدمیته وإ

لأن الآدمیة إنما باین سائر الحیوانات باعتبار قوله في التصرفات فإذا حجر علیه بالبهائم 
فیها كان ذالك إلحاقا له فیها أي بالبهائم وهذا أشد ضررا علیه من التبذیر في ماله فلا یجوز 

  .أن یتحمل الضرر الأعلى لدفع الضرر الأدنى

والعشرین من عمره لا یفید بدون ولا یقال أن منع المال عن السفیه قبل بلوغه الخامسة 
لأن غالب تصرفات السفیه تكون بالهبات والصدقات وذالك ,الحجر علیه فانه في الواقع مفید 

   .لكن في یده شيء من ماله امتنع عن ذلا یتم إلا بالقبض فإذا لم یك

لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض والمال لیس في یده ,وان فعل لم یخرج المال من ملكه 
نما في ید ولیه فكان منع المال عن من بلغ سفیها إلى أن یبلغ لی سلمه إلى الموهوب له وإ

أدلة أبي حنیفة أیضا الخامسة والعشرین من عمره مفیدا ولا یحتاج معه إلى حجر علیه ومن 
فهذه الآیة  صریحة في نهي الأولیاء عن  ''ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن یكبروا'':قوله تعالى

ف في الإنفاق في مال الصغار الذین هم تحت ولایتهم مخافة أن یكبروا فتزول ولا یتهم الإسرا
عنهم وینزع المال من أیدیهم ویسلم إلیهم نظرا لبلوغهم ، ومن الواضح أن النص على زوال 
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عن الصغیر عند كبره یكون نصا أیضا على زوال الحجر عنه لكبره وهذا ینفي  ولایة الولي
 .للسفه  عن الكبیر الحجر

لو كان السفه معتبرا بعد البلوغ لمصلحة السفیه بأن یحجر علیه لحفظ ماله كما یقول 
القائلون بحجره لكان حجر السفیه عن الإقرار بالأسباب الموجبة لعقوبته أولى من الحجر 

فإذا ، علیه في التصرف بأمواله لأن الضرر في معاقبته أشد من الضرر المحتمل في ماله 
 24علیه في إقراره بأسباب معاقبته فینبغي أن لا یحجر علیه في التصرف في مالهلم یحجر 

. 

التبذیر معصیة والمعصیة لا تكون سببا للرعایة والحجر على السفیه من باب النظر 
والرعایة للسفیه فلا یلزم ولا یقال أن المعصیة لا توجب إخراج العاصي من النظر والرعایة 

العفو عن مرتكب جریمة القتل العمد ،لأن القائلین بالحجر یوجبونه على لها استدلالا بجواز 
أما القول بأن الحجر على السفیه لدفع الضرر ،السفیه والعفو عن القاتل جائز ولیس بواجب

عن الجماعة فمردود لأن السفیه یتصرف في خالص ماله ولا حق لا حد فیه ،حتى یمنع من 
 التصرف فیه 

 :25القول الراجح 

مع تسلیمنا بقول أدلة أبي حنیفة فإنها لا تقوى على دفع أدلة القائلین بالحجر على       
السفیه وعلى هذا فالراجح مذهب الجمهور القائلین بوجوب الحجر على السفیه لأن ظواهر 
النصوص تدل على ذالك كما أن في الحجر على السفیه مصلحة مؤكدة له لحفظ ماله من 

الجماعة بصیرورته عالة علیها بعد هلاك ماله بسوء تصرفه  الضیاع ودفع الضرر عن
زالته بدفع سببه وهو منع السفیه من تبذیر ماله وذالك بالحجر علیه   .والضرر یزال وإ

أما الاحتجاج بأن منع الحجر علیه للحفاظ على أدمیته لأن حجره یعتبر إلحاقا بالبهائم 
إنسانا كاملة الآدمیة ولم یلحقه حجره والجواب أن المجنون محجور علیه ومع هذا یبقى 
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بالبهائم فكذا السفیه إذا حجر علیه ثم إن المدین المفلس یحجر علیه لحق الغرماء فلأن 
   .یحجر على السفیه لحق نفسه أو مصلحته أولى

 

 :هل یشترط حكم الحاكم للحجر -

إذا بلغ الصغیر سفیها استمر الحجر علیه لا على أساس كونه صغیرا فقد زال صغره 
نما على أساس كونه سفیها ولا حاجة لحكم حاكم للحجر علیه وبهذا صرح الشافعیة ،وقد  وإ

  أخذ بهذا الرأي جمع من الفقهاء أمثال أبو یوسف والإمام محمد والحنابلة والمالكیة 

في ذالك أن علي ابن أبي طالب  : م الحاكم للحجر على السفیهالحجة في اشتراط حك     
 .أتى الخلیفة الراشد عثمان ابن عفان وسأله على أن یحجر على عبد االله ابن جعفر

إن السفه سبب للحجر وهو یحتاج إلى نظر واجتهاد حتى یصح الحجر فإذا افتقر 
 .السبب إلى الاجتهاد لم یثبت إلا بحكم حاكم 

ب السفه  مختلف فیه بین الفقهاء فلا یجوز إلا بحكم حاكم لأن حكم إن الحجر بسب
   .الحاكم یرفع الخلاف ویصیر ما حكم به هو الواجب الإتباع

 :26الحجة لعدم اشتراط حكم الحاكم 

قال الإمام محمد صاحب أبي حنیفة إذا سفه البالغ بعد رشد صار محجورا علیه دون      
  .هو سبب الحكم فان وجد السبب وجد الحكمحكم حاكم لأن السفه  إلىحاجة 

 :القول الراجح 
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الراجح قول الجمهور لا یثبت الحجر على السفیه في السفه الطارئ إلا بعد حكم حاكم      
السفه مختلف فیه كونه سببا للحجر أو لا فكان من الأجدر الرجوع إلى الحاكم لرفع ,لأن 

  .الخلاف

 متى یرفع الحجر على السفیه ؟

إذا بلغ الصغیر سفیها فالحجر یرفع عنه إذا رشد ولا یحتاج إلى حكم حاكم برفع 
إذ قالوا فلو بلغ غیر رشید دام ,الحجر عنه وهذا في السفه الطارئ وبهذا صرح الشافعیة 

الحجر علیه ، وان بلغ رشیدا انفك الحجر عنه بنفس البلوغ أو بلغ غیر رشید ثم رشد فبنفس 
لأن الرشد یحتاج النظر والاجتهاد ورد بأنه حجر ثبت بغیر ,القاضي  الرشد وقیل یشترط فك

حاكم فلم یتوقف زواله على إزالة الحاكم كحجر المجنون وبهذا أخذ الحنابلة أیضا وفیه متى 
عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ذكرین كانا أو أنثیین ولو بلا حكم حاكم انفك الحجر 

 .عنهما بلا حكم حاكم

نفیة فقد قلنا أن أبا یوسف ومحمد یوجبان الحجر على السفیه ولكن یختلفان أما عند الح
في اشتراط حكم الحاكم لرفع الحجر عن من بلغ سفیها ثم رشد فقد جاء في الفتاوى الهندیة 
ذا صار السفیه مصلحا لماله بعدما كان مفسدا لا یزول الحجر إلا بحكم الحاكم عكس ما  وإ

 .ي لم یشترط حكم الحاكم لزوال الحجرذهب إلیه الإمام محمد الذ

أما في السفه الطارئ الذي یصیب المرء بعد رشده ثم یزول عنه هل من حكم حاكم 
ذهب ابن قدامة بقوله ومتى حجر علیه ثم عاد فرشد فك الحجر عنه  ،لرفع الحجر عنه أم لا

ذا ما أخذ به ولا یزول إلا بحكم الحاكم لأنه حجر ثبت بحكم الحاكم فلا یزول إلا به وه
  الشافعیة 
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 :استحباب إشهار الحجر على السفیه

قال الشافعیة یستحب أن یشهر الحجر على السفیه لیعلم الناس بحاله وقال الحنابلة إذا 
  .27حجر الحاكم على السفیه وله أن یأمر منادیا ینادي في الناس بأن فلانا قد حجر علیه

 :أثر الحجر في تصرفات السفیه 

المحجور علیه تصرفات مالیة مثل البیع والشراء فلو أنه اشترى أو لا یصح من 
علیه في  اقترض بإذن المتعاقد وتلف المأخوذ في یده قبل المطالبة برده أو أتلفه فلا ضمان

 .28الحال ولو بعد فك الحجر

ولا یصح نكاح یقبله لنفسه بغیر إذن ولیه لأن النكاح مضر لوجوب المال فیه فلا 
للمال ویصح طلاقه وخلعه وظهاره ونفیه النسب لما وردته  تلافإح بغیر إذن الولي لأنه یص

زوجته بلعان معها ولا یصح إقراره بنكاح ولا بدین في معاملة أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر 
أو إلى ما بعده ولا یصح إقراره بعین في یده في حال الحجر ولا إقراره بإتلاف المال أو 

جب المال في القول الأظهر ولكن یصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقهما بجنایة تو 
  .بالمال

ذا أتلف السفیه مالا لغیره كما لو غصبه وتلف بیده أو أتلفه في ید مالكه وجب علیه  وإ
الضمان وفي حالة مخالعة السفیه ففي هذه الحالة تخالع الزوجة السفیهة زوجها بلفظ الخلع 

عتك على ألف فقبلت طلقت رجعیا ولغا ذكر المال لأنها لیست من أهل كأن یقول لها خال
  .التزامه وان أذن لها الولي لأنه لیس لولیها صرف مالها في مثل ذالك

وعند الحنابلة إذا حجر على السفیه فباع واشترى كان ذالك فاسدا واسترجع ما كان قد 
  .المشتري ولا شيء على السفیه بیع له فان أتلفه السفیه أو أتلف في یده فهو من ضمان
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ما یأخذ السفیه من أموال الناس برضا أصحابه وتلف بیده فلا ضمان علیه سواء علم 
أو لم یعلم صاحب المال بسفه ولكن ما أخذ بالغصب بغیر رضا صاحبه فأتلف أو أتلفه 

 .السفیه بیده فعلیه ضمانه

حكمه في  مأخذ بإقراره ولز  أما إقراره فهو أنواع إذا أقر بما یوجب حدا أو قصاصا
 الحال والحجر هنا تعلق بماله فقط ولم یتعلق بإقراره على نفسه 

یصح نكاحه بولیه أو بغیر ذالك لأنه عقد غیر مالي منه كطلاقه وخلعه وان لزم منه 
ذا أقر بنسب ولد قبل إقراره لأنه لیس بإقرار بمال ولا تصرف  المال فحصوله بطریق التبعیة وإ

ذا ثبت النسب لزمته أحكامه من النفقة وغیرها فیه فقبل   .منه وإ

وعند الحنفیة المحجور علیه لسفه في أحكام معاملاته كصغیر یعقل إلا في نكاح 
وطلاق وعتاق وصحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق على أسرته وفي صحة وصایاه بالقربات 

وما غیر ذالك فهو كصغیر یعقل  من ثلث ماله فهو في هذه الأشیاء كالبالغ العاقل الرشید
   .أي ممیز یتوقف ذالك بإذن الولي أو القاضي

 :  29الغفلة-2

المقصود بالغفلة كسبب من أسباب الحجر عدم الاهتداء إلى سبیل الربح وتجنب 
الخسارة في المعاملات لقلة الخبرة وضعف العقل فذو الغفلة یخدع في معاملاته فیغبن فیها 

تدبیره وضعف عقله ولهذا یخشى علیه من ضیاع ماله وان كان هو لا لفساد رأیه وسوء 
یقصد ذالك ولا یریده وعرفه ابن عابدین في رد المحتار أنه لیس بمفسد ولا یقصد الفساد 

 .ولكنه لا یهتدي إلى التصرفات الرابحة فیغبن في البیاعات لسلامة قلبه 

الشبه فمن جهة تبدید المال أو إن ذا الغفلة له شبه بالسفیه مع الاختلاف معه أم 
نما یقع ذالك لفساد رأیه  ضیاعه وأما الاختلاف فهو أن ذا الغفلة لا یقصد تبدید ماله وإ

وضعف عقله أما السفیه فهو یقصد تبدید ماله لسوء اختیاره وعدم تبصره بالعواقب ولا خوفه 
 .  منها ولا اهتمامه بحفظ ماله
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 هل یحجر على ذي العقل ؟-

مام الترمذي في جامعه عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان یبایع أخرج الإ
النبي صلى االله علیه وسلم فقالوا یا رسول االله أحجر علیه فدعاه رسول االله  اوأن أهله أتو 

رسول االله صلى  صلى االله علیه وسلم فنهاه فقال یا رسول االله إني لا أصبر عن البیع فقال
قال الترمذي بعد أن روى هذا الحدیث  ''یعت فقل هاء وهاء ولا خلابة با إذا'':االله علیه وسلم 

حدیث أنس حدیث حسن صحیح غریب والعمل على هذا الحدیث عند بعض أهل العلم هو 
سحاق ولم یر بعضهم أن یحجر على الحر البالغ   .قول أحمد وإ

إذا كان وجاء في شرح هذا الحدیث أن بعض أهل العلم قال بالحجر على الرجل الحر 
ضعیف العقل واستدل بهذا الحدیث ووجه الاستدلال أن أهل ذالك الرجل كان في عقدته 

ضعف لما قالوا یا رسول االله أحجر علیه لم ینكر علیهم فلو كان الحجر على الحر البالغ لا 
 . یصح لأنكر علیهم

ضعف وجاء في تفسیر القرطبي اختلف العلماء فیمن یخدع في البیوع في قلة خبرته و 
سحاق وقالوا آخرون لا یحجر علیه   عقله فهل یحجر علیه ؟ قال بالحجر علیه أحمد وإ

ع فان كان الذي علیه الحق سفیها أو ضعیفا أو لا یستطی'':والصحیح الأول وهي قوله تعالى 
ومعنى أو ضعیفا أي كبیرا لا عقل له ولحدیث أنس وفیه یا  ''أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل 

نما ترك النبي صلى االله علیه وسلم الحجر علیه لقول الرجل یا  نبي االله أحجر على فلان وإ
نبي االله إني لا أصبر عن البیع فأباح له البیع وجعله خاصا به لأن من یخدع في البیوع 

 .ینبغي أن یحجر علیه لاسیما إذا كان ذالك لخبل في عقله 

یه محمد وأبي یوسف یحجر وعند أبي حنیفة لا یحجر على ذي الغفلة وعند صاحب
علیه فقد جاء في الدر المختار ورد المحتار لا یحجر على الحر المكلف أي البالغ العاقل 

وفي الفتاوى ، 30بسبب غفلته وعند الصاحبین یحجر علیه وبقولهما یفتى صیانة لماله 
ي إلى الهندیة أما الحجر بسبب الغفلة وهو أن لا یكون مفسدا ولكنه سلیم العقل لا یهتد
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التصرفات الرابحة ویغبن في التجارات  ولا یصبر عنها فان القاضي یحجر على هذا المكلف 
 .المغفل عند صاحبي أبي حنیفة 

وعند المالكیة اختلاف وتفصیل في الحجر على ذي الغفلة فقد جاء في شرح الحطاب 
فقیل لا یحجر لمختصر خلیل وقال في الذخیرة عن اللخمي أختلف فیمن یخدع في البیوع 

علیه لقول النبي صلى االله علیه وسلم لحبان ابن منقذ وكان یخدع في البیوع إذا تبایعت فقل 
لا خلابة وقال ابن شعبان یحجر علیه صونا لماله كالصبي قال اللخمي وأرى أن كان یخدع 

علیه بالیسیر أو الكثیر إلا أنه لا یخفى علیه ذالك بعد ویتبین ذالك الغبن له فلا یحجر 
ویؤمر بالاشتراط كما جاء في الحدیث ویشهد حین البیع فیستغني بذالك عن الحجر وان كان 
لا یتبین له ذالك أي الغبن ویكثر تكرره فیحجر علیه ولا ینزع المال من یده إلا أن لا ینزجر 
عن الاتجار وذكر القرطبي قولین في أخر تفسیر سورة البقرة وقال وهما في المذهب ثم قوى 

لقول بالحجر قال الحطاب وهو الظاهر لدخوله في ضابط من یحجر علیه وهو من لا ا
  .یحفظ المال 

  

 

 :ابتداء الحجر على ذي الغفلة وانتهاؤه

ومع اتفاق أبي یوسف ومحمد على أن ذا الغفلة یحجر علیه بسبب غفلته وان كان 
حكم الحاكم ولا ینفك الحجر بالغا عاقلا إلا أنهما اختلفا فقال أبو یوسف لا یحجر علیه إلا ب

عنه إلا بحكم حاكم وقال محمد یحجر علیه من وقت غفلته أي من وقت صیرورته بحصول 
  .الغفلة عنده وینفك الحجر عنه لزوال غفلته

وثمرة الخلاف بین صاحبي أبي حنیفة أن تصرفاته قبل الحجر علیه من قبل الحاكم 
  .موقوفة على رأي محمدتعتبر صحیحة نافذة على رأي أبي یوسف وتكون 

 :31تصرفات المحجور علیه للغفلة
                                                             

   315،  314ص  –.الجزء العاشر -المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم -د الكریم زیدان - 31



الحجر ماھیة:                                                                                الأول الفصل  
 

30 
 

ذو الغفلة كالسفیه في ما یترتب على حجره من أحكام وعلى هذا فهو كالصغیر الممیز 
لأن حكم السفیه المحجور هو حكم الصغیر الممیز، فما قلناه في تصرفات السفیه وما یصح 

ما یكون نافذا أو موقوفا یقال هن ا أیضا بالنسبة لتصرفات ذي الغفلة منها وما لا یصح وإ
  .والمرأة كالرجل في الحجر للغفلة 

 :السفه والغفلة في التشریع الجزائري  :الفرع الثاني

من قانون الأسرة أن السفه سبب من أسباب الحجر لكنها لم تنص  101تنص المادة 
صراحة على الغفلة ولم یعرف قانون الأسرة ولا القانون المدني السفه أو الغفلة بل اكتفى 
قانون الأسرة بالإشارة إلى السفه دون الغفلة رغم اقترانهما في فقه الشریعة الإسلامیة وفي 

بموجب القانون  43وقد تناول المشرع  الجزائري  في نص المادة  32لعربیة تقنینات الدول ا
المؤرخ في  75/58یعدل ویتمم الأمر رقم  20/06/2005المؤرخ في  05/10
المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم إذ استبدل كلمة معتوه بكلمة ذا  28/09/1975

الغفلة في الصیاغة الفرنسیة وجعلها غفلة بعد أن وقع في خطأ بین مصطلحي المعتوه وذا 
من قانون الأسرة  101أي السفه والغفلة من نواقص الأهلیة ولم یدرج حالة الغفلة في المادة 

  .33 2005كحالة من الحالات التي تستدعي توقیع الحجر رغم تعدیله سنة 

وقد  ناه سابقاوالسفه في الغفلة الطیش وخفة العقل أما الاصطلاح الفقهي فقد تناول 
  .34الفقهیة والشرعیة والقضائیة إلى أن السفه مظهر للضعف  ریفات ذهبت معظم التع

ونظرا لتأثر المشرع الجزائري بجملة من المذاهب الفقهیة عدا أبي حنیفة فانه ذهب إلى 
توقیع الحجر على السفیه حمایة له من الاستغلال وخوفا لضیاع ماله وجعل إمكانیة ذالك 

حجر علیه خاصة وأن معطیات الحیاة قد تغیرت لما أصبح یتمیز به لمن له مصلحة بال
  .بعض أفراد المجتمع من حب الاستغلال وانتهاز الفرص بكل الوسائل 
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بأنه الذي لا یهتدي إلى  ''وأما تعریف الغفلة فقد عرفه الأستاذ محمد أبو زهرة
  .35''فالتصرفات الرابحة في المعاوضات لسهولة خدعه وقد یعبر عنه بالضعی

وقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه ضعف بعض الملكات الضابطة في النفس 
ترد على حسن الإدارة والتقدیر وترتب على قیامها بالشخص أن یغبن في معاملاته مع 

   .36الغیر

فذو الغفلة هو الشخص الذي لا یحسن  التمییز بین الرابح والخاسر من التصرفات 
فیخدع في معاملاته بسهولة ویغبن ولهذا كان ذو الغفلة والسفیه بحاجة إلى حمایة القانون إذ 

أن السفیه في حاجة إلى الحد من حریته في إبرام التصرفات الخاسرة وذو الغفلة في حاجة 
من  43ربح من التصرفات وقد سوى المشرع الجزائري بموجب المادة لمن یرشده إلى ال

التقنین المدني بین السفه والغفلة من حیث أثارهما على الأهلیة ولكنه اعتبرهما سببا مستقلا 
عن الأخر بسبب اختلاف كل منهما في معناه وهو أیضا ما فعله المشرع المصري وفیصل 

سفه أنه صفة تعتري الإنسان فتحمله على التبذیر على التفرقة بینهما أن الصفة الممیزة لل
غیر مقتضى العقل والشرع ، وأما الغفلة صورة من صور ضعف الملكات النفسیة ترد إلى 

حسن الإدارة والتدبیر والحكمة من تقریر الحجر على السفیه وذي الغفلة هو أنهما یؤدیان أي 
على غیرهما بعد أن كانا ذا مال لذا رتب السفیه والمغفل إلى سوء المصیر إذ یصبحان عالة 

الحجر لمصلحة السفیه وذي الغفلة للمحافظة على مالهما ، كما ویرمي أیضا على المحافظة 
 .37على مصالح الأسرة وغیرها من المصالح المشروعة  كمصالح الدائنین 

شرع ومن خلال كل من السفه والغفلة یتبین أن للسفه ضابطین أساسیین وهما العقل وال
فالعقل یقتضي حسن التصرف والحكمة القلیلة الواجبة على الإنسان التمتع بها لمواجهة 

الحیاة كما أن هذا الضابط تقدیري یختلف الناس في شأنه كما یختلف تقدیر هذا الضابط 
باختلاف البیئات وباختلاف الأزمان وبما أن القاضي هو الذي یحكم بالحجر على الشخص 
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فانه على القاضي أن یتحقق من وجود هذه الحالة أم لا والسفه أو الغفلة  إذا توفرت أسبابه
ما یجب نلیسا من الأمراض العقلیة التي یتم إثباتها بخبرة قضائیة من طرف طبیب مختص وإ 

في هذا الصدد طرح سؤال مهم والتساؤل عن الحكمة التي استهدفها الشخص من تصرفاته 
صرفات التي اعتاد الناس القیام بها وما إذا كان یترتب وما إذا كان هذا التصرف من الت 38

علیه ضرر للشخص نفسه بحیث یؤدي إلى تبدید أمواله والإجابة على هذه الأسئلة تمكننا 
من معرفة ما إذا كان التصرف یتفق مع مقتضى العقل أو یخالفه فإنفاق عالم مثلا معظم 

إذ الحكمة التي استهدفها بهذا ثروته في سبیل التوصل إلى كشف علمي لا یعد سفها 
التصرف هي المساهمة في البحث العلمي وخدمة المجتمع ،وتبرع الشخص بجانب من ماله 

  . في سبیل تعلیم نفسه وأولاده لا یعد سفها

أما إذا أنفق الشخص أمواله في أمر تافه غیر منتج بسبب شذوذ في طباعه فهذا یعد       
هو ما یتجاوز العادة في الإنفاق فیعتبر سفیها من بدد  سفها والسفه الذي یستوجب الحجر

میراث أبیه في فترة وجیزة دون أن یظهر أثر المیراث علیه هذا ضابط عقلي أما الضابط 
الدیني فمثلا الإسلام یحرم الخمر ولعب القمار مما یهدد أمواله بالضیاع وهنا تظهر الخطورة 

اللهو حتى ولو كان ذالك حرام في الدین فانه لا عكس الذي ینفق باعتدال أمواله في اللعب و 
  .سرافایعتبر إ

أما في الغفلة فان القاضي یمكنه أن یستدل في ذالك على مدى الغبن الذي لحق 
بالشخص جراء تصرفاته المالیة التي یجریها إذا كان الغبن راجع إلى ضعف في ملكاته 

من  90الاستغلال في نص المادة  وحسن إدارة وتقدیره وقد تبنى المشرع الجزائري نظریة
القانون المدني التي تنص على أنه إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في 
النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد 

الأخر قد استغل فیه ما الأخر ،وتبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد 
غلب علیه من طیش بین أو هوى جامح جاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن 

 .یبطل العقد أو أن ینقص التزامات هذا المتعاقد 
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ویشترط بالإضافة إلى توفر الغبن الفاحش في المعاملة للقول بوجود غفلة أن یكون 
ص فإذا كان الشخص قد تصرف بالبیع مثلا سبب الغبن أو ضعف في سلامة تقدیر الشخ

بغبن وهو یعلم بذالك لضرورة ملحة كضرورة الإنفاق بسبب مرض مفاجئ فلا یعتبر 
التصرف منطویا على غفلة فكأن على القاضي هنا البحث عن دافع الشخص لإبرام مثل هذا 

لسوء  هل كان عالما به لاعتبارات خاصة دفعته إلیه أم أن التصرف صدر منه التصرف
تقدیر وعدم اهتداءه للرابح في التصرفات إذ أنه في الحالة الأخیرة فقط یمكن القول بوجود 

  .39غفلة

في الشخص على أن تقدیر التصرف ما إذا كان ینطوي مع مخالفة لشرع أو العقل أو 
ما إذا كان الغبن الذي یلحق بالشخص مرجعه عدم حسن الإدارة وسلامة التقدیر هو تقدیر 

لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع  بخصوصه على أننا لم نجد في  موضوعي
قضاء المحكمة العلیا الجزائریة ما یقرر هذه النقطة رغم كونها منطقیة وفي هذا الصدد أن 

دعوى الحجر لیس دعوى محاسبة لمثل هذا الجدل كما أن المحكمة لیست ملزمة بندب 
لحجر علیه لبیان فیما إذا كانت به غفلة من طبیب شرعي لفحص حالة المطلوب في ا

عدمها متى كونت أي المحكمة قناعاتها في الدعوة من واقع الأوراق المقدمة لها وأن حالتي 
السفه والغفلة هي مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر المحكمة متى توفرت لدیها أمارات وقرائن 

وما أبرمه من عقود وسوء تدل على عدم إدراك الشخص الذي سیحجر علیه ما یحیط به 
إدارته لأمواله على نحو یتحقق معه صفة الغفلة لدیه وتجدر الإشارة في هذا المقام أن 

الفقهاء اختلفوا في وقت ابتداء الحجر على السفیه وذي الغفلة ورفعه عنهما وذهب محمد إلى 
ضي بالحجر أن الحجر یبتدئ من وقت وجود السفه وظهور أماراته بدون حاجة إلى حكم القا

نما السبب هو التبذیر  واستدل بذالك على أن القضاء لیس هو سبب الحجر ولا شرطا وإ
تلاف المال ومتى وجد السبب وجد المسبب وهذا معناه أن السفه ینتهي ویرفع بمجرد   وإ

وجود علامات الرشد من غیر حاجة إلى حكم القاضي وعلى عكس ذالك ذهب الفقیه أبو 
یبدأ من وقت حكم القاضي به لأن السفه لیس شیئا محسوس إذ أن یوسف إلى أن الحجر 

فساد التدبیر یحتاج إلى تقدیر تختلف أنظار الناس بشأنه والقاضي هو من یفصل في ذالك 
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وكذالك بالنسبة للغفلة على أن هذه النقطة مفصول فیها من طرف المشرع الجزائري 40
 103م القاضي وهو ما تنص علیه المادة فالحجر على السفیه وذي الغفلة لا یكون إلا بحك

  .الك رفع الحجر لا یكون إلا بحكممن قانون الأسرة وكذ
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  :ملخص الفصل الأول
في الفقه الإسلامي  والتشریع تناولنا في الفصل الأول بالشرح والتفصیل مفهوم الحجر 

تناولنا أیضا  الجزائري ، كما تطرقنا إلى تمییز الحجر القضائي عن الحجر الإسلامي ، كما
أسباب الحجر في الفقه الإسلامي وذلك بعرض مجمل الآراء الفقهیة في المذاهب الاسلامیة 
وقد وجدنا عدة تباینات في هذه الآراء من حیث أسبابه وكیفیة الحجر و تصرفات المحجور 

  .علیه المالیة كالهبة والوقف 

فقد تناول المشرع الجزائري الحجر وأسبابه في القانون المدني  أما في التشریع الجزائري
وقانون الأسرة حیث استند في ذلك الى الفقه الاسلامي من خلال أراء الفقهاء المختلفة ، كذا 

  .رأي بعض التشریعات العربیة مثل التشریع المصري مثلا 
 

  

  

  

  

  



   

 
 

  
  الفصل الثاني

  توقیع الحجرب الإجراءات المتعلقة
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  :تمهید
إجراءات الحجر وجعل جزءا لقد كانت غایة المشرع الجزائري من تنظیم 

خاصا بها في قانون الأسرة، وكذلك نظم أحكامه في القانون المدني ونظم 
إجراءات توقیعه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك لخطورة هذا 
التصرف القانوني الذي سینجر عنه إضرار بالشخص المحجور علیه فتصبح كل 

وذلك تحت طائلة إبطالها من طرف المقدم علیه تصرفاته باطلة أو قابلة للإبطال 
  : ، وعلى ذلك سنتطرق في هذا الفصل 

  .من صاحب الصفة في رفع دعوة الحجر ودور القاضي في ذلك: المبحث الأول

  .حكم تصرفات المحجور علیهم وكیفیة نهایة الحجر: المبحث الثاني
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  .ودور القاضي في ذلك صاحب الصفة في رفع دعوى الحجر :المبحث الأول 

سنتناول في هذا المبحث من  لهم صفة رفع دعوة الحجر حسب قانون الأسرة وكیفیة 
جراءات  توقیع الحجر ممن رفعوا دعوة الحجر كما سنتطرق في هذا أیضا إلى الآثار  وإ

 المترتبة على توقیع الحجر بالنسبة للمحجور علیهم وكیفیة مباشرتهم لتصرفاتهم المالیة 

 الحجر ىفي رفع دعو  صفةمن له ال: المطلب الأول 
إن دعوة الحجر نظرا لتعلقها بأهلیة الشخص فإنها دعوة مهمة وخطیرة تهدف إلى       

طلب معین وهو الحجر على الشخص المطلوب الحجر علیه وقد نص المشرع في المادة 
یكون الحجر بناءا على طلب أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة  102

أعطى الحق لمن أسلفنا ذكرهم فقد افترض فیهم فمن خلال هذه المادة نجد أن المشرع 
القانون أن تكون لهم مصلحة تشبه المصلحة الواجب توفرها في أي دعوة قضائیة لكن 

  1الحجر له خصوصیته 

 :الأقارب -1

من قانون الأسرة أن للأقارب حق رفع الدعوة من اعترض أهلیته  101تنص المادة 
نون والعته أو ینقصها كالسفه والغفلة ولكن عارض من العوارض المعدمة للأهلیة كالج

المشرع لم یحدد الأقارب فلم یحدد بدقة معنى الأقارب مما یجعلنا نلجأ إلى الكتب الفقهیة وما 
من التقنین المدني  32،33،34،35قسم الفقهاء القرابة إلى ثلاثة أنواع ولقد نصت المواد 

المباشرة بین الأصول والفروع وترتیب والتي ذكرت في هذه المواد أسرة الشخص والقرابة 
درجة القرابة المباشرة وباعتبار قرابة أحد الزوجین في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج 

  .الأخر

ومن خلال عرض هذه المواد یتبین أن القرابة تنقسم إلى ثلاثة أنواع أقارب عن طریق       
ب افتراضیین أو اجتماعیین فأما القریب النسبي رابطة الدم وأقارب عن طریق المصاهرة وأقار 
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فهو القریب عن طریق رابطة الدم والصلة الاجتماعیة معا وأما الصهر فهو القریب عن 
طریق المصاهرة ویسمى عند العامة النسیب وتكون من كلا الزوجین وأما القرابة الافتراضیة 

ون الزواج أو الرابطة الأسریة أو فهي قرابة حكمیة افترضتها الشریعة واصطنعتها دون أن یك
لقرابة الدم ، أما القرابة الخطیة أو المجانبة هم المباشرون أو هم أقارب في خط مباشر من 
أعلى إلى أسفل كالأب والأم والولد من الصلب أو بالتبني والأقارب الخطیون هم الذین 

 .یسمون بالكلالة  یسمون في علم المیراث الإسلامي عمود النسب والمجانبون هم الذین

وأما اصطلاح ذوي الأرحام فهو یطلق في علم الاجتماع على أقارب عن طریق النساء 
ینتمون إلى مجتمع أبوي ،وفي اللغة العربیة یطلق تعبیر ذوي الأرحام على جمیع الأقارب 

 1.بلا استثناء بغض النظر عن الدرجة أو القوة من القرابة 

من قانون الأسرة من هؤلاء  102لم یبین في نص المادة ولكن المشرع الجزائري       
الأقارب الذین لهم دور في رفع دعوى الحجر وورد النص عاما مما یفید أن من له صفة 
القرابة فله الحق في رفع الدعوى والتي تهدف أساسا لحمایة المطلوب الحجر علیه خاصة 

من الضیاع وافترض المشرع في في ماله والأقارب عم أولى برعایة شؤونه وحفظ أمواله 
الأقارب وجود نوع من الشفقة على المحجور علیه لا یمكن عند غیرهم من الأشخاص كما 
أن الأقارب هم أعلم الناس بحال من یعیش معهم فإذا كان مجنونا أو سفیها أو معتوها أو 

على المال مغفلا تبین لهم ذالك وبما أن القرابة هي سبب من أسباب الولایة على النفس و 
وخاصة قرابة الأب والابن والأم فانه من باب أولى أن تكون للأقارب الولایة على مال من 

 .یریدون الحجر علیه وذالك حفظا لمصلحته ومصلحة المجتمع 

 :من له مصلحة -2

من لهم صفة رفع دعوة  102كما قلنا من قبل فان قانون الأسرة نص في المادة       
له المصلحة إمكانیة رفع دعوة الحجر على كل من المجنون أو  الحجر وذكر فیها من

المعتوه أو السفیه أو ذي الغفلة وجعل في هذه الحالة المصلحة مناط دعوى الحجر، ویشترط 
  .في لوجود الحق في الدعوى بصفة عامة
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وجود حق أو مركز قانوني لحمایة هذا الحق أو مركز قانوني یحمیه وحیث لا حق لا  -
  .من المقرر أن یكون محل الحمایة القضائیة بغض النظر عن قیمته  الاقتصادیةدعوى و 

وجود قاعدة قانونیة تحمي مصلحة من النوع الذي یتمسك به المدعي وهذه مسألة قانونیة  -
مجردة فان لم یكن هناك لمثل هذه الحمایة القانونیة فلا ینشأ الحق ولا یشترط أن ترد الحمایة 

دة بنص صحیح في التشریع فیمكن أن یصل القاضي إلى تقریر وجودها عن القانونیة المجر 
  .طریق القیاس أو المبادئ العامة

ثبوت وقائع معینة تنطبق علیها القواعد القانونیة المجردة وهذه مسألة واقعیة تبحث في  -
  .الحالة المحددة التي یطرحا المدعي على القضاء

نوني فیحرم المدعي من المنافع التي یحصل علیها من اعتداء على الحق أو المركز القا -
هذا الحق مما یوجب التدخل من طرف القضاء فالدعوة باعتبارها وسیلة تحقیق الحمایة 
القضائیة لا تنشأ إلا حیث توجد الحاجة لها فان لم تكن واقعة الاعتداء تحرم صاحب الحق 

دعوة تكون وجودا وعدما مع الحاجة إلى أو المركز القانوني فلا ینشأ له الحق في الدعوى فال
الحمایة وفي الغالب بمجرد إثبات الحق أو المركز القانوني وحدوث الاعتداء یثبت الصفة 
في الدعوى فالمدعي في دعوى الحجر تثبت له المصلحة ویقصد بوجوب توفر المصلحة أن 

صلحته في یحصل المدعي على میزة أو منفعة منها كما یجب على المدعي أن تكون م
 .مطلوبة وتستند إلى حق ونص قانونيالدعوى قانونیة وتكون 

كما أن المصلحة في الدعوى تكون شخصیة إذا كانت المیزة أو المنفعة تعود على 
 .صفة مباشرة ولیس عن طریق شخص أخرالمدعي ب

 102من خلال عرض هذه المبادئ القانونیة فان المشرع الجزائري نص في المادة 
لذین لهم صفة رفع دعوى الحجر ومن بینهم من له مصلحة أي أن كل  شخص الأشخاص ا

یتقدم أمام القضاء ویثبت أن له مصلحة بالشروط التي ذكرناها فإنها تثبت له الصفة بمجرد 
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توفر المصلحة في المدعي وتكون بناءا على ذالك مقبولة منه وقبول دعواه یعطیه الحق في 
 .1كان مؤسس أو غیر مؤسس النظر في موضوع الطلاق ما إذا

ویفهم من عبارة من لهم مصلحة أن تكون متعلقة بالحفاظ على مصلحته ومصلحة 
المحجور علیه من ضیاع ماله لوجود حق أو مركز قانوني یتعلق بتلك الأموال وضیاع مال 
عطاء الولایة علیه لشخص أخر غیر  الشخص المراد الحجر علیه ضیاع مصلحة المدعي وإ

جر وهي مصلحة المدعي علیه ،ولكن في ظل محجور علیه هو المقصود من دعوى الح
من قانون الأسرة فانه ما على المدعي سوى إثبات أن له مصلحة في رفع  102المادة 

تثبت له الصفة دون حاجة إلى بذل جهد  حجرالالدعوى فان استطاع إثبات ذالك في دعوى 
منه ومثل  وبالتالي یقع عبء وجود هذه المصلحة على عاتقه حتى تكون الدعوى مقبولة

ذالك الدائن بدین معتبر لشخص سفیه یقوم بتبذیر ماله على غیر مقتضى العقل والشرع 
فالدائن للسفیه هنا له مصلحة وهي استفاء دینه وعلى ذالك تكون دعوى الدائن مقبولة لأنه 

   .أثبت مصلحته في الدعوى وبالتالي أثبت الصفة في الدعوى

 :النیابة العامة -3

ون كأصل عام إلى النیابة العامة الحق إلا في رفع الدعوى العمومیة التي لا یخول القان
تستأثر بمباشرتها أمام القضاء الجزائري ولكن استثناءا یمكن لها ممارسة الحق في الدعوى 
المدنیة أمام القضاء المدني ولكن المشرع الجزائري خول للنیابة العامة بموجب القانون 

إمكانیة رفع بعض الدعاوى أمام القضاء المدني بالتحدید قضاء  استنادا إلى نصوص قانونیة
من قانون الأسرة أن للنیابة العامة أن ترفع دعوى  102الأحوال الشخصیة إذ تنص المادة 

الحجر وجعلها طرفا أصلیا في الدعوى أي تكون مدعیة في الدعوى والمدعي علیه یكون 
 .من قانون الأسرة 114لمادة ا في االشخص المطلوب الحجر علیه كذالك جعله

وبالتالي عندما تعمل النیابة العامة كطرف أصلي فهي تأخذ بذالك مركز الخصم في 
بداء  الخصومة المدنیة حیث تصبح تتمتع بجمیع حقوق الخصم فلها توجیه سیر الخصومة وإ

كونها الطلبات والدفوع وتقدیم الأدلة ولها الحق في الطعن في الحكم الصادر لغیر صالحها 
                                                             

 - 9ص  – 2004 –الجزء الأول  -ط . د –مصر  –منشأة المعارف  –التعلیق على قانون المرافعات  –الحمید الشواربي عبد  - 1
11 
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أن تحمي أموال المراد الحجر علیه من  و تمثل المجتمع وتهدف إلى حمایة مصالحه
الضیاع باعتباره فردا من أفراد المجتمع وبذالك تكفل الحمایة للمحجور علیه من ضیاع 
أمواله وتحفظ حق الغیر الذي ترتبط حقوقه المالیة بمال المراد الحجر علیه ولكن ما یمكن 

دد أن المشرع الجزائري أنه رغم إعطاءه النیابة العامة الصفة في رفع قوله في هذا الص
دعوى الحجر ولكن لم یبین دور النیابة وصلاحیاتها في هذا المجال ولم یبین أیضا  
الإجراءات الواجب إتباعها لرفع دعوى الحجر من طرفها فبما أن النیابة هنا تكون مدعیة 

ع العملي لم نجد إطلاقا صدور حكم یقضي بالحجر باعتبارها طرفا أصیلا ولكن في الواق
  .كانت النیابة العامة فیه مدعیة 

 :عملیة لتوقیع الحجر أمام المحكمةال الإجراءات

یقوم أحد أفراد عائلة المحجور علیه أو من له مصلحة بتسجیل دعوى الحجر أمام قسم -1
  المحجور علیه  إقامةالأحوال الشخصیة للمحكمة مقر 

   .كاتب ضبط المحكمة بتسجیل الدعوى ویضع لها رقم وتحدد لها جلسةیقوم -2

بالجلسة المحددة یقوم رئیس قسم الأحوال الشخصیة بصفة تلقائیة بتعیین للمحجور علیه  -3
   .المساعدة القضائیة یتولى مهمة الدفاع عن مصالحه إطارمحامي في 

الطلب العادي للمحامي في هذه الحالة حتى ولو كانت عوارض الحجر واضحة یطلب -4
الاستعانة بأهل الخبرة والقاضي في هذه الحالة یعین خبیر طبي تسند له مهمة فحص 

   .الحجر أسبابالمحجور علیه وتحدید نوعیة 

كتابة ضبط المحكمة  الخبرة لدى بإیداعیقوم  إلیهالخبیر وبعد الانتهاء من الخبرة المسندة -5
   .التي عینته في القضیة

الخبرة من طرف الخبیر یقوم من قام بتسجیل دعوى الحجر بسحب الخبرة بعد  إیداعبعد -6
   :التالیة بالإجراءاتمصاریف الخبرة لدى كتابة ضبط المحكمة ویقوم  إیداع

الدعوى للمحكمة ویطلب المصادقة على  إرجاعالسیر في الدعوى أي  بإعادةیقوم  -
  الخبرة وتعینه كولي على المحجور علیه یتولى هو القیام بشؤونه
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رأى أن أسباب الحجر واضحة  إذاالسیر وبعد اطلاعه على الخبرة  إعادةلمحامي في  -
ذایوافق علیها  رأى العكس لا یوافق علیها وفي غالب الأحیان یتم الموافقة علیها  وإ
  ونهؤ ب الحجر وحاجة المحجور علیه من یتولى القیام بشلظهور أسبا

في حالة الموافقة یصدر القاضي حكمه بالحجر مع تعیین ولي أو وصي أو مقدم  -
 .للمحجور علیه

یتحصل الذي عین ولي أو وصي أو مقدم على المحجور علیه حكم قضائي ویصبح  -
  .علیه  من ذلك الوقت الشخص الذي یقوم بجمیع أعمال وتصرفات المحجور

 دور القاضي في رفع دعوى الحجر:  يالمطلب الثان
إن الحجر لا یكون إلا بحكم قضائي والقاضي المختص في ذالك هو قاضي شؤون        

الأسرة ویلعب دورا هاما في رفع دعوى الإجراءات التي تمر وتجدر الشارة هنا إلى أن 
بل تكون له صلة واسعة لأن طبیعة القاضي لا یكون حیادیا كما عهدناه في القضاء المدني 

الك فانه یلعب دورا دعوى الحجر تتطلب نظرا لخطورة الدعوى وتعلقها بأهلیة الشخص لذ
                        .لكایجابیا في ذ

  :وجوب تمكین المطلوب الحجر علیه من الدفاع- 1

ویحتاج كفل المشرع الجزائري للمراد الحجر علیه عنایة خاصة لكون الشخص ضعیف 
ممن قانون الأسرة والتي مفادها أن  105للدفاع عن مصالحه وهذا ما نصت علیه المادة 

  .علیه وهي وجوب تمكینه من الدفاعالقانون قرر قاعدة لمصلحة المراد الحجر 

من القانون الجدید في شأن تكفل قاضي شؤون  424لما جاءت به المادة  إضافة
قصر مدد المشرع الحمایة لتشمل البالغین ناقصي الأسرة بالسهر على حمایة مصالح ال

الأهلیة ، وهم كل من بلغ سن الرشد أي تسعة عشرة سنة كاملة وكان سفیها أو ذا غفلة 
  .1من القانون المدني 43عملا بأحكام المادة 

                                                             
  352ص-2009- الطبعة الثانیة- الجزائر-منشورات بغدادي -شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -عبد الرحمان بربارة - 1
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یعود لقاضي شؤون الأسرة التصریح بموجب أمر یقضي بافتتاح أو تعدیل أو رفع  إذ
التقدیم عن ناقص الأهلیة على أن تتضمن العریضة المقدمة من أجل افتتاح التقدیم على 
ناقص الأهلیة ، فضلا عن البیانات العادیة ، عرضا عن الوقائع التي تبرر التقدیم ، أي 

وترفق العریضة بالملف الطبي للشخص المعني بالتقدیم هذا بحسب حالة السفه والغفلة  إثبات
  .والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  482و  481ما نصت علیه المواد 

من نفس القانون حقا للبالغ ناقص الأهلیة  483وقد استحدث المشرع بموجب المادة 
 ووجد عاین القاضي فإذاجانب الشخص المعني بالعریضة  إلىیتضمن وجوب حضور محام 

الدفاع عن  للتوفر سبأن الشخص المعني لیس له محام عین له محامیا تلقائیا ضمانا 
لكن التمثیل بمحام في هذه الحالة لا یقع تحت طائلة عدم القبول كما هو الحال ه  مصالح

  . 1لضمان حقوق ناقص الأهلیة إنماأمام جهة الاستئناف 

الذي قرر مبدأ  وجدنا قرار مة العلیا في هذا الإطاروعند اطلاعنا على اجتهادات المحك
 .وهو یجب على القاضي قانونا تعیین محامي للدفاع عن الشخص المطلوب الحجر علیه 

على أن تعیین محامي للدفاع عن  105وبهذا یكون قرار المحكمة العلیا قد فسر نص المادة 
  .2یكون وجه من أوجه النقضحقوق المراد الحجر علیه هو وجوبي وأن مخالفة ذالك 

جراء التحقیق-2  :الخبرة القضائیة وإ

إن دعوى الحجر تهدف إلى الطعن في أهلیة المدعي علیه وهو الشخص المراد       
الحجر علیه وهي بذالك تترتب علیه آثار هامة تتمثل في أن القاضي عند إصدار حكمه 

ته أو باعتبارها ناقصة في السفه والغفلة سینطق بانعدام أهلیة المحجور علیه في الجنون والع
من قانون  103وبهذا علیه أي القاضي التحقق من أسباب الحجر وتوفرها إذ تنص المادة 

یجب أن یكون الحجر بحكم وللقاضي أن یستعین بأهل الخبرة في إثبات : یلي  الأسرة ما
  .أسباب الحجر

                                                             
  .353و 352ص  –المرجع السابق  - 1
ص  – 2005العدد الأول  – 330617ملف رقم - 13/07/2005قرار بتاریخ –غرفة الأحوال الشخصیة  -المجلة القضائیة - 2

234   



الإجراءات المتعلقة بتوقیع الحجر:                                                      فصل الثانيال  
 

45 
 

را بالأمر بخبرة قضائیة بل ومما یستشف من خلال نص المادة بأن القاضي لیس مجب
له السلطة التقدیریة الواسعة في دعوى الحجر التي تبنى علیها الدعوى فان كانت مؤسسة 
على سبب الجنون أو العته فالغالب هو الاستعانة بأهل الخبرة الطبیة بموجب حكم تحضیري 

الدالة على جنونه  دون اللجوء إلى الخبرة القضائیة إذا توفرت لدى القاضي كل القرائن الطبیة
أو عته ولا یمكن الاكتفاء بشهادة الشهود في إثبات توفر حالتي الجنون أو العته ویتدعم 

الذي قرر أنه یثبت المرض العقلي الذي یبطل التصرف هذا بقرار المحكمة العلیا  موقفنا
 .1القانوني بموجب خبرة طبیة صادرة عن طبیب مختص ولیس بشهادة الشهود

رأینا في بعض ملفات الحجر أن القاضي لا یحدد مهمة الخبیر بدقة كما أن  ولقد       
الخبیر یكتفي بخبرة سطحیة حتى یتوصل إلى النتیجة بالقول بالجنون أو العته ویطرح بضعة 

   .أسئلة على المراد الحجر علیه

ذا رأى القاضي أن الخبرة غیر كافیة أو ناقصة أو غیر واضحة یستدعي الخبی       ر وإ
ویطلب توضیحات إضافیة وفي هذا الإطار یجب تحدید مهمة الخبیر الطبي بدقة ووضوح 
وعدم التساهل مع الخبرات السطحیة التي لا تبین الأسباب المقنعة والطریقة المتبعة من 

ن نفس طرف الطبیب ویمكن للقاضي في حالة عدم اقتناعه بالخبرة أن یطلب خبرة أخرى م
 .أخر الخبیر أو من طرف خبیر

أما إذا كانت دعوى الحجر مؤسسة على سبب أخر كالسفه أو الغفلة فان إثبات       
نما یمكن للقاضي  توفرهما في شخص المراد الحجر علیه لا یحتاج إلى إجراء خبرة طبیة وإ
إجراء تحقیق قضائي فله استدعاء أقارب الشخص أو من یتعامل معه في معاملات تجاریة 

حتى جیرانه لسماع أقوالهم والتحقق من حالة السفه أو الغفلة فان كان السفه أو بین أسرته أو 
یجب التحقق من أن تبذیر المال من المراد الحجر علیه على خلاف مقتضى العقل والشرع 
كما یجب القول لقیام الغفلة والتحقق من ضعف بعض الملكات النفسیة للمطلوب الحجر 

على التصرفات دون أن یهتدي إلى الرابح فیها أو بقبوله علیه ویستدل علیها بإقبال الشخص 
فاحش في تصرفاته عادة أو بأیسر الانخداع على نحو یهدد المال بالضیاع بسبب ضعف 

   .في ملكات حسن الإدارة وسلامة التقدیر
                                                             

 42ص–العدد الأول  - 273529ملف رقم  -13/02/2002قرار بتاریخ-غرفة الأحوال الشخصیة-المجلة القضائیة- 1



الإجراءات المتعلقة بتوقیع الحجر:                                                      فصل الثانيال  
 

46 
 

 :نشر الحكم-3

من قانون الأسرة على أن الحكم بالحجر قابل لكل طرق الطعن  106نصت المادة       
ویجب نشره للإعلام ، قررت هذه المادة أن الحكم بالحجر شأنه شأن كل الأحكام الأخرى 
فهو قابل لكل طرق الطعن العادیة والغیر عادیة بالمعارضة أو الاستئناف والطعن بالنقض 
والتماس إعادة النظر واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ، أضافت في الشطر الثاني 

وذالك تمكینا للغیر بعلمه بمنع الادعاء مستقبلا بالجهل بالحجر إن هم وجوبیة نشره للإعلام 
تعاملوا مع المحجور علیه ولا یسري حكم الحجر إلا من یوم نشره للإعلام ، وتجدر الإشارة 
إلى أن القانون الجزائري في أحكام الأسرة أشار إلى نشر الحكم للإعلام لكنه لم یبین كیفیة 

جراءات هذا النشر عل ى انه یتم في المحاكم نشر الحكم القاضي بالحجر بالتعلیق في لوحة وإ
الإعلانات بالمحكمة التي أصدرت الحكم وهي غالبا محكمة موطن المحجور علیه وذالك 
بعد تأشیر النیابة العامة نظرا لأن الحجر تتعلق أحكامه بالنظام العام ، ومما لمسناه في 

علانه في جریدة یومیة وذالك مراعاة للنظام  الواقع العملي فانه أي الحكم بالحجر یتم نشره وإ
  .1دة استقرار المعاملات في المجتمعالعام وقاع

  :تعیین مقدم على المحجور علیه والمهام الموكلة إلیه-4

  تعیین مقدم على المحجور علیه -أ

الأسرة هي أن إن من بین الآثار القانونیة التي تنجر عن توقیع حكم الحجر في قانون       
المحجور علیه یصبح غیر قادر على التصرف في أمواله ویحتاج في ذالك إلى غیره وهذا 

من قانون الأسرة  81الغیر یكون إما ولیا أو وصیا أو مقدما وهو ما تنص علیه المادة 
ة بالإضافة إلى أن هذه التصرفات التي یجریها المحجور علیه لا ترتب نفس الآثار القانونی

  .واجهته أو في مواجهة الغیرفي م

                                                             
         -ط .د–دار هومة  –لقانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في ا –محمد سعید جعفور  - 1

  66ص  - ت.د -الجزائر 
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یعین القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة مقدما من بین أقارب القاصر وفي حالة تعذر 
المدنیة  الإجراءاتمن قانون  469یختاره وذلك طبقا لنص المادة  آخرذلك یعین شخصا 

  .1والإداریة

تعینه من قانون الأسرة المقدم ، على أنه الشخص الذي  99حیث عرفت المادة 
المحكمة على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها في حالة عدم وجود ولي أو وصي ، بناءا 

 .على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة 

من قانون الأسرة من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها لصغر السن أو  81وتنص المادة 
  .لي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانونالجنون أو العته أو سفه ینوب عنه قانونا و 

منه أیضا على أن یقوم المقدم مقام الوصي ویخضع لنفس الأحكام  100وتنص المادة 
من قانون الأسرة على أنه إذا لم یكن للمحجور علیه ولي أو وصي  104وتنص المادة 

  . و القیام بشؤونه وجب على القاضي أن یعین في نفس الحكم مقدما لرعایة المحجور علیه أ

حیث یقدم طلب تعیین المقدم في شكل عریضة من قبل الأشخاص المؤهلین لهذا 
الغرض حسب قانون الأسرة أو على شكل طلبات تقدمها النیابة العامة طبقا لنص المادة 

، ویعین القاضي المقدم من بین أقارب القاصر  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  470
یختاره ، بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضاه   أخروفي حالة تعذر ذلك یعین شخصا 

  .2والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  471وفقا لنص المادة  

 ، كما یقعالقاصر وقادرا على حمایة مصالحه یجب أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون
أموال  ةإدار قا لما یحدده القاضي عرضا عن علیه وفقا للنص الجدید أن یقدم دوریا وطب

  .3 ةر االإدله علاقة بهذه  طارئأو  إشكالالقاصر وعن أي 

ویتبین من خلال المواد سالفة الذكر أن المشرع الجزائري خوفا على أموال المحجور 
ب تعیین من ینوب عن تسییر أمواله علیه من الضیاع  والاستغلال فانه قرر لمصلحته وجو 

                                                             
ص  – 2009 –الطبعة الثانیة  –الجزائر  –منشورات بغدادي  –شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  –عبد الرحمان بربارة  - 1

349 . 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتض 25/2/2008المؤرخ في  09 -08قانون رقم  - 2
  348ص  –المرجع السابق  - 3
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وقد أطلق المشرع كلمة الولي على من یقوم على أمور القاصر في حكم الشرع والقانون من 
الأقارب دون حاجة إلى القضاء والاختیار كالأب والجد وعلى إطلاق كلمة الوصي على من 

طلاق  یلي أمور القاصر من غیر الآباء والأجداد إما باختیار الأب أو بتعیین القاضي وإ
كلمة القیم على من یعینه القاضي للإشراف على المحجورین من المجانین والمعتوهین 

 .والسفهاء والمغفلین 

الحجر في قانون  یفهم من خلال قراءة المواد القانونیة أنه یمكن التفرقة بین عدة حالات من
 :الأسرة الجزائري

سنة كاملة  19لرشد القانونیة وهي إذا توفرت أسباب الحجر قبل بلوغ القاصر سن ا
وكان لهذا القاصر ولي یرعى شؤونه فان هذا الولي یمكنه ممارسة الولایة على هذا القاصر 

من قانون الأسرة وهنا في هذه الحالة یسمى ولیا وسبب  87حسب المادة سواء الأب أو الأم 
م یعین الولي وصیا ذالك أنه من یرعى شؤون القاصر قبل بلوغه سن الرشد هو ولیه ما ل

 .یختاره على هذا القاصر الذي هو ابنه 

والمشرع الجزائري لم یشر إلى أن الولایة على القاصر الذي أصابه عارض من 
عوارض الأهلیة  تستمر مادام قاصرا ولكن المشرع المصري أشار إلى ذالك بأن الولایة على 

كمة قبل بلوغه باستمرار الولایة سنة ما لم تحكم المح 21المال تنتهي ببلوغ القاصر سن 
 .علیه 

عین وصیا لابنه القاصر ثم بلغ هذا القاصر یولایته و  يهتنت أما إذا كان الولي قد تنحى
سن الرشد فان هذا الوصي یمكن أن یعینه القاضي كمقدم علیه وهذا ما قصده المشرع 

المیدان العملي رأینا الجزائري لأنه لم یضع الحجر على القاصر قبل بلوغ سن الرشد وفي 
أحكام یرفض من خلالها القاضي الحجر على القاصر بسبب عدم بلوغه سن الرشد فلا 

  .1یكون للولي سوى انتظار بلوغ هذا القاصر سن الرشد ویرفع دعوى الحجر علیه

وبهذا فان المشرع الجزائري یأخذ بما اتفق علیه جمهور الفقهاء على أن الجنون أو 
بصغر فان الولایة تستمر لمن كان ولیا حال الصغر ولكن المشرع المصري العته إذا اتصل 

                                                             
  . 27/11/2007الصادر بتاریخ  -ینظر حكم محكمة مستغانم   - 1
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یرى وجوب الحكم باستمرار الولایة من المحكمة وهو على خلاف موقف المشرع الجزائري 
نما عند بلوغه سن الرشد یرفع دعوى الحجر أما  الذي لا یحتاج إلى حكم باستمرار الولایة وإ

لسفیه أو المغفل إذا كان ذالك في الصغر فاختلف الفقهاء فیما یخص النیابة الشرعیة على ا
 .1على من یكون نائبا شرعیا عنه هل هو الولي أو الوصي أو القیم

ذهب الشافعیة والجعفریة والإمام محمد من الأحناف إلى أن الولایة  تستمر على السفیه 
اضي فله أن یعین وصیا وعلى ذي الغفلة إذا كان ذالك أثناء قصره وقال الحنفیة الولایة للق

 .وقد یكون الولي الشرعي 

وهذا الحكم مستمد من رأي جمهور الفقهاء الحنفیة والشافعیة والمالكیة والحنابلة ولكن 
 لمشرع الجزائري یفرق بین حالتین یفهم من النصوص القانونیة المذكورة في قانون الأسرة أن ا

لذي لم یبلغ سن الرشد فان ذالك لا إذا طرأ عارض من عوارض الأهلیة على القاصر ا-1
یحتاج إلى رفع دعوى من أجل الحجر علیه مادام تحت رعایة ولیه أو وصیه ففي هذه 
الحالة إذا استمر هذا العارض إلى بلوغ القاصر سن فهنا الولایة تسقط ببلوغ القاصر ویكون 

ى الحجر وهنا للولي رفع دعوى الحجر أي بعد بلوغ القاصر سن الرشد وهو شرط لرفع دعو 
یعین الولي مقدما على المحجور علیه لكنه لا یتصرف في شؤون المحجور علیه بصفته ولیا 
على نفسه وماله بل یكون ولیا على ماله فقط لأن الولایة على النفس تسقط ببلوغ القاصر 

  .سن الرشد

راشدا  إذا طرأ عارض من عوارض الأهلیة على من كان قد بلغ سن الرشد أي بلغ عاقلا-2
ثم طرأ علیه هذا العارض فان المحكمة تقضي بالحجر علیه بطلب من الأقارب أو ممن له 
مصلحة أو من النیابة العامة وتعین له شخصا یرعى شؤونه یسمى مقدما وهذا في حالة عدم 

  .2وجود ولي أو وصي وقد یكون سواه

سرة بأنه من تعینه المحكمة من قانون الأ 99كما سبق الذكر فان المقدم عرفته المادة       
في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها وتضیف المادة 

                                                             
 108 -ص  –مرجع سابق  –الأحوال الشخصیة في الأهلیة والوصیة والتركات  –وعبد الرحمان الصابوني  –مصطفى السباعي  - 1
. 
  . 107ص  –المرجع السابق  - 2
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من نفس القانون على أنه یقوم مقام الوصي ویخضع لنفس الأحكام ویفهم من هذه  100
المواد القانونیة أنه إذا رفعت دعوى الحجر إلى القاضي سواء من الأقارب أو ممن له 

لحة أو من النیابة العامة ورأى القاضي وجود ولي للمحجور علیه سواء كان أبوه أو أمه مص
أو جده أو من أسندت له الحضانة في حالة الطلاق فانه یعین هذا الشخص لرعایة شؤونه 
والإشراف على أموره وهنا یسمى مقدما فهو یمارس صلاحیات الأوصیاء ولیس الأولیاء لأنه 

ن الولایة على النفس والمال تسقط ببلوغ سن الرشد لذالك فإذا كان كما قلنا من قبل أ
المحجور علیه بالغا سن الرشد فان من یشرف علیه یكون وصیا مختارا من طرف الولي فان 
القاضي یعین هذا الوصي لرعایة شؤون المحجور علیه أما إن لم یجد القاضي الولي 

صلاحیة ولو كان من الغیر والمشرع الجزائري الوصي فانه یختار شخصا یرى فیه الكفاءة وال
لم  یورد أي ترتیب كما أن المحكمة العلیا الجزائریة لم تتوصل إلى اجتهادات قضائیة في 
هذا الصدد مما یجعلنا نرجع إلى ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة الذي حكمت في 

علیه فرأیها في ذلك یقضي أحدا أحكامها انه إذا رشح المحجور علیه للسفه شخصا للقوامة 
على كل معارضة لأنه لیس محجور علیه لخلل في قواه العقلیة فلازال عقله یدرك مصلحته 
في اختیار من یقوم بإدارة أمواله وقد أوكل المشرع الجزائري مهمة اختیار المقدم للقاضي 

انه یجب إن  مراعیا في ذلك مصلحة المحجور علیه باعتبار الولایة هنا انتقلت للقاضي على
من قانون الأسرة على 100تتوفر في المقدم بعض الشروط و في هذا الإطار تنص المادة 

مایلي یقوم المقدم مقام الوصي ویخضع لنفس الأحكام وبالتالي فإذا تحدثنا في الشروط 
الواجب توفرها في المقدم في القانون الجزائري فان المشرع قد أحالنا في ذلك إلى إحكام 

ة المذكورة في الفصل الثالث من الكتاب الثاني تحت عنوان النیابة الشرعیة وفي ذلك الوصای
من قانون الأسرة على انه یشترط في الوصي إن یكون مسلما عاقلا بالغا  93ذكرت المادة 

 .قادرا أمینا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فیه الشروط المذكورة 

یتبین من خلال المواد القانونیة المذكورة إن المشرع الجزائري اشترط في المقدم الذي 
من  93تعینه المحكمة نفس الشروط الواجب توفرها في الوصي وهي المذكورة في المادة 

قانون الأسرة وهي الإسلام العقل البلوغ القدرة الأمانة وحسن التصرف وهي شروط اتفق 
ع الإشارة إن القدرة والأمانة وحسن التصرف یرجع مدى توفرها في علیها الفقهاء أیضا م

شخص المقدم إلى القاضي فمن عرف بین الناس بالخیانة فلا یصح إن توكل إلیه الوصایة 
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ضرارهم بمصالحهم ومن عرف بسوء السمعة إما  على الأموال خوفا من أكله لأموالهم وإ
مألوف أو منافي لأعراف الناس بحیث بارتكاب منكر خلقي أو بتصرف شاذ أو مخالف لل

ینظر إلیه نظرة اشمئزاز فهذا لا یصح الایصاء إلیه لأنه إما إن یكون شاذ التفكیر فلا 
ما إن یكون مستهترا بعرف المجتمع وآداب السلوك ومبادئ  یطمئن على حسن تصرفاته وإ

ذكر هذه الشروط وقد اكتفى المشرع ب ،1الأخلاق وذلك نقص في التفكیر و انحراف في العقل
مجملة ، وترك تقدیر هذه الأمور وابحث عنها رعایة لمصلحة القاصر للقاضي بما یملكه 
من سلطات التحقیق في دعوى الحجر ویتبین من النصوص الواردة في قانون الأسرة أن 

لم  المشرع الجزائري لم یشترط في المقدم أن یكون من نفس جنسیة المحجور علیه إذ
بل اقتصر على شرط الإسلام ،فالغرض من تعیین المقدم هو في الموصي یشترطها أیضا 

حمایة مال المحجور علیه وقد تدعو مصلحة هذا الأخیر بتعیین مقدم من جنسیة أخرى 
لحمایة المحجور علیه الذي قد یكون على علاقة قرابة به ،كما لم یشترط المشرع الجزائري 

قاضي أن یعین أنثى لتولي القوامة على المحجور الذكورة في الوصي بالتالي فانه یمكن لل
علیه كتعیین المحجور علیه أو أخته ، فإذا تبین للقاضي صلاحیة الأم لتولي شؤون ابنها 

 . 2المحجور علیه ولها القدرة والكفاءة عینها مقدما علیه

 :مهام المقدم-ب

علیه في بعد أن یصدر الحكم بالحجر فان القاضي یعین من ینوب عن المحجور 
التصرف في أمواله والنیابة هنا هي نیابة قانونیة إذ رسم القانون حدودها وشأن المقدم في 
قانون الأسرة هو شأن الوصي وعلى هذا فان المقدم یلزم بالقیام بالواجبات المفروضة على 

من قانون الأسرة ویكون له حقوقهم ویخضع للقواعد  100الأوصیاء وهذا طبقا لنص المادة 
 .صة بعزلهم ووقفهم وانتهاء مهمتهمخاال

أما فیما یخص مهمة النائب الشرعي عن المحجور علیه سواء كان أبوه أو أمه أو 
الوصي المختار من الولي أو الشخص الذي عینته المحكمة فانه إذا رجعنا إلى أحكام 

                                                             
  . 78ص  –المرجع السابق  - 1
   210ص  –المرجع السابق  –الولایة على المال  –محمد كمال حمدي  - 2
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 للوصي نفس:( من قانون الأسرة نجد المادة تنص 95الوصایة وبالضبط ف نص المادة 
 ).من هذا القانون  90-89-88سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد 

إذا فالواضح من المادة أنها تعطي للوصي نفس الصلاحیات المخولة للولي 
، فإذا رجعنا إلى  95والتي تحیل إلیها المادة  80-89-88والمنصوص علیها في المواد 

توجب على الولي أن یتصرف في  88مادة المواد المذكورة نجدها تنص على مهام الولي فال
أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام فإذا 
استبدلنا كلمة الولي بالمقدم وكلمة القاصر بكلمة المحجور علیه  فانه على المقدم أن 

لمقتضیات یتصرف في أموال المحجور علیه تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا 
  :القانون العام ، وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة 

جراء المصالحة -1   بیع العقار وتسمیته ورهنه وإ

  بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة -2

   .استثمار أموال المحجور علیه بالإقراض علیه أو الاقتراض أو المساهمة في شركة-3

  .ة تزید على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة إیجار عقار المحجور علیه لمد-4

أما إذا تعارضت مصالح المقدم ومصالح المحجور علیه یعین القاضي متصرفا خاصا 
 .، أو بناءا على طلب من له مصلحة تلقائیا

 :وتنتهي مهمة المقدم كما تنتهي مهمة الوصي وذالك 

 .موتهبموت المحجور علیه ، أو زوال أهلیة المقدم نفسه أو -1

   .یرفع الحجر عن المحجور علیه لزوال أسبابه-2

   .بقبول عذر المقدم في الخلي عن مهمته-3

مقدم ما یهدد مصلحة بعزله بناءا على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات ال-4
  .المحجور علیه
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على أنه إذا انتهت مهمة المقدم مثله مثل الوصي فانه علیه أن یسلم الأموال التي في 
هدته ویقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من یخلفه أو إلى الشخص الذي رفع عنه الحجر ع

أو الى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرین من تاریخ انتهاء مهمته وأن یقدم صورة على 
 .الحساب المذكورة 

ى وفي حالة وفاة المقدم أو فقده فعلى ورثته تسلیم أموال المحجور علیه بواسطة القضاء إل   
المعني بالأمر، ویكون المقدم مسؤولا عما یلحق أموال المحجور علیه من ضرر بسبب 

 .تقصیره

أنه لا یجوز استبدال المقدم إذا ثبت  المحكمة العلیا في قرارها ، وفي هذا الصدد فان      
أن القرار : لحة المحجور علیه وقررت مبدأ وهوتقصیره في مهامه أو كان ذالك من مص

باستبدال مقدم للمحجور علیه بعد تحقیق وافي ومراعاة لمصلحته هو قرار الذي قضى 
حیث تبین أن قضاة الموضوع بمجلس  '':ا كافیا فجاء في حیثیات القرارصائب ومسبب تسبیب

قضاة البویرة وبعد رجوع القضیة بعد النقض أجروا تحقیقا وافیا إذ استمعوا إلى عشرة شهود 
بأن المدعو  عدول یقیمون حیث یقیم المطعون ضده شقیق المحجور علیه وقد أكد جمیعهم

ده وقرب والدته المریض والمحجور علیه من مصلحته بقاؤه لدى أخیه المطعون ض ''د.و''
  .وخاصة المطعون ضده 1962وأنهما قاما برعایته والإحسان إلیه منذ بدایة مرضه سنة 

محل الخلاف  ''د.و'' وحیث تجلى لدى قضاة الموضوع بمجلس قضاء البویرة بأن إقامة
لدى المطعون ضده بإحدى قرى بولایة البویرة أحسن له من إقامته لدى ابنه الطاعن الذي 

زائر العاصمة حیث یكثر الضجیج بل هذه الإقامة  قد تكون خطرا یؤدي على یقیم بالج
  1.حیاته بسبب مرضه 
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  علیهم وكیفیة نهایة الحجر حكم تصرفات المحجور: المبحث الثاني 
سنتطرق في المبحث الثاني من الفصل الثاني الى حكم تصرفات المحجور علیهم قبل 
الحجر علیهم وبعده وذلك في المطلب الأول ، أما في المطلب الثاني فسوف نتناول الكیفیة 

  .نهایة الحجر 

  المحجور علیهمحكم تصرفات : المطلب الأول 
 :حكم تصرفات المجنون والمعتوه:الفرع الأول 

  تصرفات المجنون والمعتوه قبل الحجر -1

تعتبر  '':لي ی من قانون الأسرة على ما 107نص المشرع الجزائري في المادة 
الحجر ظاهرة تصرفات المحجور علیه بعد الحكم باطلة ، وقبل الحكم إذا كانت أسباب 

لا  '':یلي  من التقنین المدني على ما 42ونصت أیضا المادة  ،'' وفاشیة وقت صدورها
یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد للتمییز لصغر في السن ، أو عته ، أو جنون 

  .''، یعتبر غیر ممیز من لم یبلغ ثلاث عشرة سنة

یتبین من المواد القانونیة المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري لم یأخذ بالأحكام التي        
بل خرج عن القواعد المقررة فیها ، حیث نفهم من  ،ذهب إلیها فقهاء الشریعة الإسلامیة 

 ،من قانون الأسرة أن المشرع الجزائري اعتبر التصرفات التي یبرمها المجنون  107المادة 
قبل صدور الحكم بالحجر علیه صحیحة في الأصل ولا تقع باطلة رغم تخلف  أو المعتوه

 .الإرادة  وانعدام  التمییز لدى كل من المجنون والمعتوه

هو مسلم به من أن الإرادة هي قوام التصرفات القانونیة ، فإذا  وهذا ما یتنافى مع ما      
ري قد خرج هنا عن القاعدة نظرا انعدمت الإرادة لا یقوم التصرف ، ولكن المشرع الجزائ

لاعتبارات أخرى وهي حمایة الطرف الآخر الذي تعاقد مع المجنون أو المعتوه ، متى كان 
، فإذا لم یكن الطرف ببطلان هذا التعاقد ىءحسن النیة وحتى لا یتفاج هذا الطرف الأخر
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الذي قام به  1تصرفالآخر جدیرا بالحمایة والرعایة فان القانون یتخلى عنه ویبیح بطلان ال
المجنون أو المعتوه قبل الحكم بالحجر علیه ، وهذا هو الشأن عندما تكون حالة الجنون أو 
العته شائعة وقت التعاقد ، أو في حالة ما إذا كان الطرف الآخر الذي تعاقد مع المجنون أو 

لة باعتبار أنها المعتوه على علم بحالة الجنون والعته ، أو كان بإمكانه أن یعلم بهذه الحا
  . 2إذا ما أبطل التصرف ىءشائعة فیكون التصرف باطلا لأن الطرف الآخر لن یتفاج

إن المشرع الجزائري وضع لحكم التصرفات المحجور علیه حكما عاما في نص المادة       
، لأنه اعتبر المجنون  الجزائري صائبا في هذامن قانون الأسرة ولم یكن المشرع  107

  .من القانون المدني فاقدي التمیز 42في نص المادة والمعتوه 

من القانون المدني لذلك  43واعتبر السفیه وذي الغفلة ناقصي الأهلیة في نص المادة 
لان عدیم  107فانه من غیر المنطقي انه وضع حكما واحدا لهم جمیعا في نص المادة 

للإبطال لأنه یأخذ حكم الصبي  الأهلیة تكون تصرفاته باطلة إما ناقص الأهلیة فتكون قابلة
   .الممیز ویختلف الأمر حسب طبیعة التصرف

جاء بصیاغة ركیكة وانه یخص تصرفات  107لذلك هناك من یرى إن نص المادة 
ونرى ، قصي الأهلیة االمجنون والمعتوه فقط دون تصرفات السفیه وذي الغفلة باعتبارهما ن

وذلك للاعتبارین  107دة یتناول نص المافي هذا الصدد اقتراح إجراء تعدیل تشریعي 
  :التالیین

لتعیین الأشخاص المقصودین بحكم هذا النص وهما المجنون والمعتوه فقط ،واستبعاد  :الأول
لحاق ذي الغفلة بالسفیهالسفیه من حكمه لأنه ناقص الأهلیة لا    .عدیمها وإ

عتوه ومرحلة ما ملتمییز بدقة بین مرحلة ما بعد تسجیل قرار الحجر على المجنون وال :الثاني
، وتكون إمكانیة تجسید هذا التعدیل في الواقع عن طریق وضع نص جدید تكون  قبله

  :صیاغته المقترحة كالأتي

                                                             
 -الجزائر  –الدار الجامعیة  –''  النظریة العامة للقانون والنظریة العامة للحق''المدخل للعلوم القانونیة   –توفیق حسن فرج  - 1
  670ص . -ت .د  -        -ط.د
   671ص  –مرجع سابق  - 2
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  .وه إذا صدر بعد تسجیل قرار الحجریقع باطلا تصرف المجنون والمعت -1

التصرف قبل تسجیل قرار الحجر ، فلا یكون باطلا إلا إذا كانت حالة أما إذا صدر  -2
  .1عالما بها الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الأخر

وتظهر أفضلیة هذا النص المقترح في إظهاره بوضوح إن المقصود بالمحجور علیه إنما هو 
تمییزه بدقة في حكم تصرفات المجنون  المجنون والمعتوه فقط دون السفیه وذي الغفلة ، كذلك

والمعتوه بین نلك الصادرة منهما بعد تسجیل قرار الحجر وتلك الصادرة منهما قبل ذلك ونحن 
 الذي یجعل النص واضحا وغیر غامض نشاطر هذا الرأي نظرا لضرورة هذا التعدیل ،

 من قانون  107من القانون المدني والمادة  43و 42ویزیل التناقض بین أحكام المواد 
  .2الأسرة

ومن خلال ما تقدم یظهر أن المشرع الجزائري اعتبر تصرفات المجنون والمعتوه قبل        
صدور حكم الحجر علیهما صحیحة كأصل عام ، ویفترض في هذه الحالة أن الطرف 
الأخر المتعاقد مع المجنون أو المعتوه لم یكن على علم بالجنون أو العته كما أن حالة 

لجنون والعته لم تكن ظاهرة وفاشیة أثناء التعاقد وعلى من یدعي العكس إثبات ذلك لأن ا
الجنون أو العته أمران عارضان فمن یدعي أن التصرف قد صدر من الشخص وهو مجنون 

  .أو معتوه یقع علیه عبئ إثبات ذلك

أن الإرادة قوام ,ولكن لا یمكن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها نظرا لاصطدامها بفكرة       
ذا انعدمت لا تكون التصرفات صحیحة ،والمسلم به والمتفق علیه أن  ,التصرفات القانونیة وإ

نما  إرادة المجنون منعدمة لذلك فلا تكون تصرفاته صحیحة بل باطلة لیس لانعدام أهلیته وإ
فان المجال مفتوح هنا لرفع دعوى بطلان التصرف بسبب انعدام  ,الإرادة لدیه لذلكلانعدام 

، نون على من یدعي ذلك الإرادة لدى المجنون وفقا للقواعد العامة ویقع عبئ إثبات حالة الج
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع المصري في كونه 

المعتوه وجعلهما عدیمي الأهلیة ولم یأخذ بما أخذ به القانون اللبناني سوى بین المجنون و 
                                                             

،  72ص  –مرجع سابق  -لإسلامي  تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في قانون المدني الجزائري والفقه ا –محمد سعید جعفور  - 1
73 . 

  . 73وهامش الصفحة  73ص  –مرجع سابق  - 2
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الذي یطبق أحكام الشریعة الإسلامیة بالتفرقة بین الجنون المطبق وهو الجنون المستمر 
الدائم الذي لا یفیق منه الشخص أبدا وبین الجنون المتقطع وهو الجنون الذي تتخلله فترات 

، أما في حالة الجنون 1طبق تكون تصرفات المجنون كلها باطلةإفاقة وفي حالة الجنون الم
  .ون باطلة فقط المتقطع فان التصرفات التي تتم في وقت الجنون وهي التي تك

أخذ القانون اللبناني فإنها تعتبر صحیحة نافذة وی,أما التصرفات التي تتم وقت الإفاقة 
ون المطبق ، وفي حالة غیر المطبق ، إذ الجنون الذي یعدم التمییز وهو الجنبهذا الحكم

  .یعتبر تصرف المجنون في حالة الإفاقة كتصرف العاقل

المشرع الجزائري مثل المشرع المصري لم یفرق بین الحالتین  فان, فیما یخص المعتوه 
مثلما تفرق بینهما الشریعة الإسلامیة فهي تفصل بین العته الذي یعدم التمییز والعته الذي 
ینقص منه فقط ، دون أن یعدمه ، وفي الحالة الأولى یكون المعتوه كالصبي غیر الممیز 

لمعتوه كالصبي الممیز نظرا لوجود التمییز لدیه وهو كالمجنون ، وفي الحالة الثانیة یكون ا
ما أخذ به القانون اللبناني إذ یجعل المعتوه في حكم الصبي الممیز وكذالك القانون العراقي 

  .2والأردني والكویتي

وفي رأینا كان من الأحسن أن یتبنى المشرع الجزائري هذا الموقف لأن مناط صحة 
المجنون الذي یكون جنونه متقطع یكون ممیزا وقت الإفاقة ، التصرفات هو وجود التمییز ، و 

والمعتوه لیس منعدم التمییز بل هو ممیز لذلك كان إجحافا اعتبارهما عدیمي الأهلیة على 
  .الإطلاق

   من قانون رقم  31وفي هذا الإطار فان المشرع الجزائري أورد حكما في المادة 
لا یصح  '': الأوقاف والتي تنص على أنه المتعلق ب 27/04/1991المؤرخ في  91-10

وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفات یتوقف على أهلیة التسییر ، أما صاحب 
الجنون المتقطع فیصح أثناء إفاقته وتمام عقله شریطة أن تكون الإفاقة  ثابتة بإحدى الطرق 

   .''الشرعیة
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التمییز بین الجنون المطبق فكرة بویظهر من هذا النص أن المشرع الجزائري أخذ 
والجنون المتقطع في قانون الأوقاف ولم یأخذ بها في القانون المدني وقانون الأسرة وحبذا لو 

ن الأسرة خاصة أو في قانو  ,وضع هذا الحكم في القواعد العامة المقررة في القانون المدني
  .ما یتعلق بالأهلیة

تعتبر تصرفات  '':التي تنص على  85 ا یخص المادةوبالرجوع إلى قانون الأسرة فیم
  .''حالة الجنون أو العته أو السفه المجنون والمعتوه والسفیه غیر نافذة إذا صدرت في 

من الكتاب الثاني ) أحكام عامة(وقد وردت هذه المادة في الفصل الأول تحت عنوان 
بصیاغتها العربیة أن   85النیابة الشرعیة من قانون الأسرة ، واعتبر المشرع المادة  

تصرفات المجنون والمعتوه ، ألحق یهما السفیه غیر نافذة ولكن باللغة الفرنسیة فان الحكم 
: مع العلم أن عدم النفاذ والبطلان مختلفان  ''nul ''مادة وردت فیها كلمة هو البطلان لأن ال

غایة  إلىولكن یكون غیر نافذا أي موقوفا ,فعدم النفاذ معناه أن التصرف ینعقد صحیحا 
أن التصرف باطل كأنه لم یكن ,إجازته مع صاحب الحق في الإجازة  ، أما البطلان فمعناه 

ح هو البطلان ولیس عدم النفاذ مع الإشارة إلى أن المشرع فهو والعدم سواء ، والصحی
  .نظریة البطلان من القانون المدنيالجزائري تبنى 
من قانون الأسرة تنص أیضا على بطلان التصرفات ولیس عدم نفاذها  107كما أن المادة 

من قانون الأسرة وجعل تصرفات  85لذلك فعلى المشرع توحید المصطلح في نص المادة 
مع إخراج السفیه من هذا الحكم وهذا یتناسب مع ما هو مقرر في , مجنون والمعتوه باطلة ال

من اعتبار المجنون والمعتوه عدیمي الأهلیة فتكون النتیجة المنطقیة  43و 42نص المواد 
هو اعتبار تصرفاتهما باطلة إذا ثبتت حالة الجنون أو العته بوسیلة من وسائل الإثبات 

  .دني خاصة الخبرة الطبیة القضائیةالقانون المالمقررة في 

أنه لا یمكن الحكم على التصرفات  ''قررت مبدأ إذ ، علیاالالمحكمة  وهو ما ذهبت إلیه
القانونیة الواقعة قبل الحجر على المریض إلا إذا أثبتت الخبرة بأن المرض كان متفشیا 

  . 1'' وظاهرا
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رف المجنون قبل الحجر علیه إذا كانت وتجدر الإشارة إلى أن هناك من یرى أن تص
، إنما یصح هذا التصرف أخذا وغیر معروفة من الطرف الأخر,ائعة حالة الجنون غیر ش

  . 1ة عند المجنون لا وجود لهارادة الظاهرة دون الإرادة الباطنة لأن الإرادة الباطنبالإ

في نص المادة ونخلص أخیرا أن المشرع الجزائري اعتبر تصرفات المجنون والمعتوه 
أو العته ظاهرة  ,قبل الحجر علیه إذا لم تكن حالة الجنون,من قانون الأسرة صحیحة  107

وفاشیة ولم یكن الطرف الآخر عالما بها ، واعتبرها باطلة إذا كانت حالة الجنون أو العته 
بطلان فاشیة أو ظاهرة وهذا للحفاظ على استقرار التعامل حیث لا یفاجئ العاقد حسن النیة ب

  .هه ولم یكن في مقدوره أن یعلم بالعقد لسبب لا یعلم

من نفس القانون على أن  85لكن المشرع الجزائري یتناقض مع نفسه ونص المادة 
تصرفات المجنون والمعتوه باطلة لذلك نقترح على المشرع إجراء تعدیل ومراجعة النصوص 

تعلق بالحجر وجعلها تتناسق مع القانونیة الخاصة بالأهلیة في قانون الأسرة خاصة الم
 85نصوص القانون المدني ، لأنه لیس من المنطقي أن یجعل المشرع الجزائري في المادة 

 ,من قانون الأسرة تصرفات المجنون والمعتوه باطلة  إذا صدرت في حالة الجنون أو العته
  .ةبها ، أو إذا كانت فاشیة وظاهر  ولم یضیف شرطا أخر وهو علم الطرف الآخر

  :تصرفات المجنون والمعتوه بعد الحجر/2

 ,من قانون الأسرة أن تصرفات المحجور علیه بعد الحكم باطلة 107تنص المادة 
دون ,وبالتالي فان نص المادة كما ذكرنا سابقا یقصد من خلالها تصرفات المجنون والمعتوه 

أي أن التصرف  ,المطلقالسفیه وذي الغفلة ، والبطلان المقصود في المادة هو البطلان 
الصادر عن المجنون أو المعتوه یعتبر منعدما كأنه لم یكن إذا  صدر منهما بعد الحكم 

أم الضارة  ,سواء كان من التصرفات النافعة نفعا محضا, بالحجر أیا كان هذا التصرف 
رف قد عبرة في هذه الحالة بما إذا كان التص ولا 2ضررا محضا أم الدائرة بین النفع والضرر

  .صدر في فترة من فترات الجنون أو فترة من فترات الإفاقة 
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إن القانون في هذا الصدد لا یفرق بین الجنون المتقطع والجنون المطبق ویظل الأمر 
وهذا البطلان من النظام العام بحیث ,كذلك إلى أن یرفع الحجر عن المجنون أو المعتوه 

ره الخصوم ویثار على أي حالة كانت علیها م یثإثارته من تلقاء نفسه ولو ل یجوز للقاضي
على أنه تجدر الإشارة إلى أنه هناك من یرى  1الدعوى ولو للمرة الأولى أمام المحكمة العلیا

 2من قانون الأسرة لم تبین نوعه 107أن هذا البطلان هو بطلان نسبي وأن نص المادة 
من القانون المدني اعتبرت أنه  42وأننا نرى أنه بطلان مطلق على اعتبار أن نص المادة 

ر السن ، أو العته ، أو یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز لصغ لا ''
  .''...جنون 

وبالتالي اعتبرت المجنون والمعتوه عدیمي الأهلیة وغیر ممیزین وألحقت حكم 
ممیز باطلة بطلانا تصرفاتهما بحكم الصبي الغیر ممیز، وتكون تصرفات الصبي الغیر 

من  '':على أنه  3'ت المحكمة العلیا في هذا الاتجاه بقرارهمطلقا ولیس بطلانا نسبیا وقد ذهب
  .''...لیه تعتبر باطلة بطلانا مطلقاالمقرر قانونا أن التصرفات التي یقوم بها المحجور ع

ون من من قانون الأسرة لم تبین تاریخ سریان البطلان ، هل یك 107ولكن المادة 
من نفس  106تاریخ الحكم بالحجر أم من تاریخ إعلان الحكم للغیر باعتبار أن المادة 

 ,القانون أوجبت نشره للإعلام على أننا نرى من المنطق أنه یسري من تاریخ نشره للإعلام
لأن نشر الحكم هو قرینة على علم الغیر به وأن الحكم بالحجر هو قرینة على انعدام أهلیة 

  .4أو المعتوه المجنون

مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن القانون المصري جعل سریان البطلان من تاریخ 
  .قانون الجزائري نشر الحكم بالحجرویقابل في ذلك في ال, تسجیل قرار الحجر 

ذا تقرر بطلان تصرف المحجور علیه فانه تطبق في هذا الصدد أحكام البطلان  ,وإ
بحیث یجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا  103و 102المنصوص علیها في المواد 
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البطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها كما لا یزول هذا البطلان بالإجازة على 
سنة ومن وقت إبرام العقد ،  15أن دعوى البطلان هنا تسقط طبقا للقواعد العامة بمضي 

   .غیر أن المجنون أو المعتوه

ا یكونان ملزمین برد إلا ما عاد علیهما من منفعة بسبب إذا تقرر بطلان تصرفاتهم
  .تنفیذ العقد

  :حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة:الفرع الثاني 

یعتبر السفیه وذي الغفلة أشخاصا كاملي الأهلیة والتمییز ، حیث لهما كامل الحریة 
قسمت معظم  في إبرام التصرفات القانونیة ، وبما أن السفه والغفلة سببان لتوقیع الحجر

تصرفات : التشریعات العربیة بما فیهم المشرع الجزائري التصرفات التي یبرمانها إلى قسمین 
مبرمة قبل توقیع الحجر وأخضعها لأحكام خاصة وتصرفات مبرمة بعد توقیع الحجر علیهما 

  :یما یليوأخضعتها لأحكام مختلفة عنها كما سنوضحه ف

  بل الحجر تصرفات السفیه وذي الغفلة  ق - /1

ذكرنا سابقا أن السفه والغفلة عارضان یصیبان الأهلیة ولكن لا یذهبان بالعقل ولا 
نما التأثیر  یؤدیان الى انعدام التمییز كلیة بل الأهلیة تكون كاملة والإدراك یكون موجودا وإ

  . 1یكون فقط في حسن التدبیر

، وذلك قبل الحجر علیهماالقانونیة وذي الغفلة إبرام التصرفات یه حیث یمكن للسف
والأصل أن تكون هذه التصرفات المبرمة قبل الحجر صحیحة وتنتج كافة آثارها القانونیة 

  .غالب لدى معظم التشریعات العربیةوهذا هو الرأي ال

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري یمكن استنتاج أنه سایر هذه التشریعات ولكن مع 
ة في النصوص القانونیة التي سنعرضها ـ فلم یبین صراحة الكثیر من الغموض وعدم الدق

  :حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة قبل الحجر علیهما بل اكتفى بالتفریق بین مرحلتین 
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لك في المادة المرحلة التي تلي توقیع الحجر وذالمرحلة التي تسبق توقیع الحجر و 
تعتبر تصرفات المحجور علیه بعد الحكم باطلة  '':من قانون الأسرة التي تنص على 107

  .''ب الحجر ظاهرة وفاشیة وقت صدورهاوقبل الحكم إذا كانت أسبا

وما یمكن استخلاصه من هذا النص هو أن المشرع الجزائري اعتبر أن التصرفات 
الصادرة عن المحجور علیهم صحیحة أصلا قبل توقیع الحجر إلا إذا ما تم إثبات أن أسباب 

  .جر كانت ظاهرة وفاشیة وقت صدور التصرفاتالح

وما یعاب على هذا النص أنه سوى بین حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة من جهة 
وحكم تصرفات المجنون والمعتوه من جهة أخرى وهذا خطأ حیث ذكرنا سابقا أن تصرفات 

بالنسبة للسفیه  المجنون والمعتوه تخضع لحكم عدیم الأهلیة فتكون باطلة بطلانا مطلقا ، أما
 من التقنین المدني الجزائري في حكم 43وذي الغفلة اعتبرهما المشرع الجزائري في المادة 

 ''سن الرشد وكان سفیها أو معتوها  كل من بلغ '':یلي  ناقصي الأهلیة فنص على ما
  .''یة وفقا لما یقرره القانون یكون ناقصا الأهل ''والصحیح هو ذي الغفلة 

من قانون الأسرة تخص  107للمادتین السابقتین نستنتج أن المادة  ومن دراستنا
لأن  ، 1تصرفات المحجور علیه بسبب الجنون والعته دون تصرفات السفیه وذي الغفلة

تصرفات هاذین الآخرین صحیحة في الأصل وقابلة للإبطال استثناءا كونهما یخضعان 
  .اقص الأهلیة أي حكم الصبي الممیزلحكم ن

المنطقي أن یجمع المشرع الجزائري بین حكم المحجور علیهم في نفس  ومن غیر
المادة ونفس الفقرة علما أن كل من المجنون والمعتوه یخضع لحكم عدیم الأهلیة والسفیه 

  .  الغفلة یخضعان لحكم ناقص الأهلیةوذي 

 كما یعاب كذلك على المشرع الجزائري أنه ذكر في التقنین المدني حكم السفیه وذي
تسري  '':من القانون المدني على أنه  79 الغفلة  واعتبرهما ناقصي الأهلیة ونص في المادة

المنصوص علیها  على القصر والمحجور علیهم وغیرهم من عدیمي الأهلیة قواعد  الأهلیة
  .''في قانون الأسرة 
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ة بل وبالرجوع إلى مواد قانون الأسرة لا نجد أیة مادة تتعرض لحكم تصرفات ذي الغفل
مع أن السفه والغفلة یقترنان في الفقه  ''ذي الغفلة''ن هذا فقد أغلقت تماما ذكر كلمة أكثر م

  .1الإسلامي وفي التقنینات المدنیة العربیة

من  85 في نفس الصدد نجد أن المشرع الجزائري وقع في نفس الخلط في المادةو 
تعتبر تصرفات المجنون والمعتوه  '':حیث أنه نص ،لك سابقا قانون الأسرة كما وضحنا ذ

  .''حالة الجنون أو العته أو السفه  صدرت في إذاوالسفیه غیر نافذة 

كما أنه  ''بالسفیه ''رغم اقترانه  ''ذي الغفلة  ''فنلاحظ أن المشرع سها عن ذكر 
 ''رنسي الذي استعمل فیه كلمة استعمل كلمة غیر نافذة باللغة العربیة كترجمة للنص الف

NUl '' وهذا المعنى الأخیر هو الأصح ، فتصرفات المجنون والمعتوه رأینا أنها  بمعنى باطلة
باطلة قبل الحجر ولیست غیر نافذة كما أن تصرفات السفیه وذي الغفلة اعتبرها المشرع 

  .صحیحة قبل الحجر ولیست لا باطلة ولا غیر نافذة 

اتسمت ام قانون الأسرة و وأحك ,وهذا ما جعل أن أحكام القانون المدني تتعارض
      .بالغموض وعدم الدقة

یستوجب البحث في , ونتیجة لهذا الخلط وعدم الوضوح في موقف المشرع الجزائري 
موقف التشریعات العربیة الأخرى لاستنباط حكم تصرفات السفیه وذي الغفلة قبل الحجر 

  .علیهما 

ن تصرفات السفیه وذي الغفلة وبالرجوع إلى موقف المشرع المصري نجده یعتبر أ      
ن لأحتى ولو كانت ضارة ضررا محضا ،  ,المبرمة قبل الحجر صحیحة أیا كان نوعها

صحة التصرفات لا تثیر أي خلاف في الرأي فالسفه والغفلة لا یذهبان بالعقل وتبعا لذلك لا 
حتى ولو ینعدم التمییز ولا تنعدم الإرادة ویكون التصرف الصادر في هذه الحالة صحیحا 

  . 2كانت حالة السفه أو الغفلة معروفة للطرف الأخر أو كانت شائعة
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أما الاستثناء فهو قابلیة هذه التصرفات للإبطال أو الوقف بحسب طبیعة التصرف وهو 
والمشرع العراقي وكان المشرع المصري دقیقا وواضحا  ,الموقف الذي تبناه المشرع اللبناني

  :الحجر للإبطال وحددها في حالتین في تفصیل الحالات التي تقبل التصرفات المبرمة قبل

إذا قصد من التعامل مع السفیه وذي الغفلة استغلال حالته لكي یحصل على : الأولىالحالة 
طال ، ویقصد بالاستغلال هنا كما جاء في فائدة من وراء العقد یكون هذا التصرف قابل للإب

علم الغیر بسفه أو غفلة شخص ویغتنم هذه  '':كمة النقض المصریة أنه عدة أحكام لمح
   ''اماته مع ما یحصل علیه من فائدة الفرصة ویستصدر منه تصرفات لا تتعادل فیها التز 

ة جدا في تحدید مدى واعتبر الاجتهاد القضائي في مصر أن السلطة التقدیریة للقاضي مهم
  .1التفاوت الموجود بین ما یأخذه السفیه أو ذي الغفلة وما یعطیه

أو ذي الغفلة وكان یعلم أنه سیحجر علیه  ,إذا ما تعامل الشخص مع السفیه :الحالة الثانیة
  في القریب فبتواطؤ معه للتحایل على القانون وفي هذه الحالة یكون التصرف قابلا للإبطال

في التحایل على القانون لتجنب آثار الحجر إن كان متوقعا فیعتمد  ,ویتمثل التواطؤ هنا
السفیه أو ذي الغفلة بالاتفاق مع من تعاقد معه إلى التصرف استباقا لحكم الحجر وتفویتا 
لأثر الحجر المرتقب ولإفلات أمواله قبل الحجر علیه ، وتبنى الاجتهاد القضائي المصري 

لإبطال  ''لجأت من خلاله المحكمة  1932سنة ل 28حیث نجد الطعن رقم  هذه الفكرة
إذا أثبت علم المتصرف  ,التصرفات الصادرة من المحجور علیه للسفه ولو قبل توقیع الحجر

إلیه بسفه المطلوب الحجر علیه ومع ذلك تعاقد معه بطریق الغش والتواطؤ استباقا لقرار 
  .2''الحجر 

المحجور علیه للغفلة الصادر من قبل الحجر ولكن في وقت كما اعتبرت أن تصرف 
قیام سببه ویكون باطلا إذا ثبت من ظروف التصرف وملابساته أن التصرف له كان یعلم 
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حالة المتصرف المستوجبة للحجر وأنه بالرغم من علمه بها قد أقدم على قبول تصرفه له 
  .1بالهبة 

  . '' 1936لسنة  16الطعن رقم  ''

من  115/2قنن المشرع المصري هذه الحالات ونص علیها صراحة في نص المادة وقد    
من  109القانون المدني المصري كما أن المشرع العراقي كان له نفس الموقف في المادة 

  .2تقنینه المدني

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فلا یوجد ما یقابل هاذین النصین لا في التقنین 
من قانون الأسرة بذكر حكم المحجور  107تقنین الأسرة بل اكتفى في المادة المدني ولا في 

علیهم دون التفریق بین السفیه وذي الغفلة من جهة والمجنون والمعتوه من جهة أخرى ، بل 
  .كان ینبغي علیه أن یخصص نصا مستقلا یجمع فیه حكم تصرفات ذي الغفلة والسفیه 

حمل رقم الجزائري إضافة نص جدید إلى قانون الأسرة یونقترح في هذا الصدد على المشرع 
  :مكرر صیاغته كالتالي 107

إذا صدر تصرف من السفیه أو من ذي الغفلة بعد الحجر علیه یسري على هذا التصرف -1
  .تصرفات الصبي الممیز من أحكامما یسري على 

ال إلا إذا كان أما التصرف الصادر قبل الحجر علیه فلا یكون باطلا أو قابلا للإبط-2
  .3نتیجة استغلال أو تواطؤ

  :تصرفات السفیه وذي الغفلة بعد الحجر/ 2

  تصرفات السفیه وذي الغفلة تكون صحیحة ما دام لم یحجر علیهما أن   سابقا ذكرنا  
ولكن إذا ما أبرما تصرفات بعد توقیع الحجر علیهما سیكون حكم , مهما كان نوع التصرف 
  .وذلك باختلاف نوع  هذه التصرفات تلك المبرمة قبل الحجرتصرفاتهما مختلفا عن 
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فإذا ما تم توقیع الحجر على السفیه وعلى ذي الغفلة یصبح كل منهما في حكم ناقص 
الأهلیة وتأخذ تصرفاتهما حكم تصرفات الصبي الممیز ، وهذا ما أخذت به جل التشریعات 

  .العربیة والفقه الإسلامي 

  لقانون المدني وقانون الأسرة حیثالجزائري هذه الأحكام وتبناها في اواستنبط المشرع 

سن الرشد وكان سفیها أو معتوها  كل من بلغ... '':من القانون المدني  43دةجد أن المان
  .''یكون ناقص الأهلیة وفقا لما یقرره القانون ''والصحیح هو ذي الغفلة ''

أي حكم  ,و نفسه حكم الصبي الممیزت السفیه وذي الغفلة هافاعتبر أن حكم تصرف
ناقص الأهلیة دون تحدید نوع هذه التصرفات محیلا في ذلك لقانون الأسرة بحیث نجد 

منه تفرق بین حكم التصرفات النافعة نفعا محضا  83بالرجوع إلى تقنین الأسرة أن المادة 
ى ـص علـث تنـبحی ررـع والضـنفال بین رةـضا والتصرفات الدائـارة ضررا محـوالتصرفات الض

ـــــا یليم   :ـــــ

من القانون المدني تكون تصرفاته  43من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة  ''
نافذة إذا كانت نافعة له ، وباطلة إذا كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي 

  . ''القضاء  ع یرفع الأمر إلىفیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر ، وفي حالة النزا

ونستنتج من دراسة هذه المواد أن المشرع الجزائري وضع أحكاما مختلفة بحسب 
أو ذي الغفلة بعد توقیع الحجر كونهما یأخذان  ,اختلاف نوع التصرف الذي یقوم به السفیه

  :میز وتتمثل هذه الأحكام فیما یليحكم الصبي الم

   :نفعا محضا بالنسبة لحكم التصرفات النافعة  - أ

  تلك التصرفات التي یترتب علیها دخول الشيء ,یقصد بالتصرفات النافعة نفعا محضا
  .1في ملك الشخص من غیر مقابل كقبول الهبة وقبول الوصیة أو الانتفاع بالعاریة

                                                             
- –الجزائر   –دار هومه – التصرف الدائر بین النفع والضرر في القانون المدني الجزائري –محمد سعید جعفور وفاطمة أسعد  - 1
  . 13ص  –   2002 -ط. د -
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أو من ذي الغفلة بعد توقیع الحجر صحیحة  ,فتكون هذه التصرفات المبرمة من السفیه
 .جازة الولي أو الوصيع آثارها القانونیة دون الحاجة إلى إونافذة ومنتجة لجمی

  :بالنسبة لحكم التصرفات الضارة ضررا محضا  -ب

یقصد بها التصرفات التي یترتب علیها خروج الشيء من ملك الشخص من غیر مقابل 
بحیث لا یجني المتصرف من ورائها أي نفع مالي یدخل في ذمته بل بالعكس یجني من 

التصرف ضررا معتبرا بذمته المالیة ویكون ذلك خاصة في التبرعات بجمیع أنواعها ذالك 
  .1كالهبة مثلا فهذه التصرفات التي یبرمها السفیه وذي الغفلة تقع باطلة بطلانا مطلقا

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري استثنى من التصرفات الضارة ضررا محضا 
یة عبارة عن تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق كون أن الوص, الوصیة و الوقف 
من قانون الأسرة ویكون في حدود ثلث التركة  وما زاد عن الثلث  184التبرع وفقا للمادة 

  .من نفس القانون  185یتوقف على إجازة الورثة طبقا لنص المادة 

بالمنفعة أما بالنسبة للوقف فهو حبس العین عن التملیك على وجه التأبید والتصدق 
المتعلق  91-10من قانون  03على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیر طبقا للمادة 

یشترط لكي یكون  '':منه تنص على أنه  10أن المادة  بالأوقاف في القانون الجزائري ، كما
وأن یكون الواقف ممن یصح , وقفه صحیحا أن یكون مالكا للعین المراد وقفها ملكا مطلقا 

   .''اله غیر محجور علیه لسفه أو دین رفه في متص

اعتبر أنه یصح للسفیه   الذي  المصري  وهذا الموقف مخالف لما أخذ به المشرع
  الوقف إذا ما أذنت به المحكمة وهذا ما نجده بالمادة   أو بالوصیة   التصرف  الغفلة  ولذي

  .2من القانون المدني المصري 116/1

  :التصرفات الدائرة بین النفع والضرربالنسبة لحكم -ج

                                                             
  . 79ص  –مرجع سابق  –تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي  –محمد سعید جعفور  - 1
لة بالوقف أو بالوصیة یكون تصرف المحجور علیه لسفه أو غف'' : من التقنین المدني المصري التي تنص على  116/1المادة  - 2

  ''صحیحا متى أذنته المحكمة 
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وهو ذلك التصرف الذي یحتمل أن یكون نافعا ,التصرف الدائر بین النفع والضرر 
للشخص محققا مصلحة له ویحتمل أن یكون ضارا به یفوت علیه مصلحة ویرتب علیه 

أو ینجم عنه خسارة مالیة له ، كالبیع والشراء والإیجار والرهن والمقایضة  ,التزاما بدون مقابل
  .1وغیرها من عقود المعاوضة المالیة في مختلف صورها المحتملة للربح والخسارة 

ولكن موقوفة على إجازة ولیه , فتنعقد هذه التصرفات من السفیه وذي الغفلة صحیحة 
وهذا ما ذهب إلیه الفقه الإسلامي على , بطلت أو وصیه فان أجازها نفذت وان أبطلها 

  :ل لمثل هذه التصرفات حكما مزدوجاخلاف المشرع الجزائري الذي جع

فالحكم الذي قرره لها من قانون الأسرة مختلف عن الحكم الذي قرره لها من القانون 
مة بالمادة المعدلة والمتم 101المدني حیث جعلها في هذا الأخیر قابلة للإبطال طبقا للمادة 

المتضمن القانون المدني المعدل  20/06/2005المؤرخ في  10-05من قانون رقم  30
 83والمتمم ، واعتبارها موقوفة على إجازة الولي أو الوصي في قانون الأسرة طبقا للمادة 

منه والمذكورة سابقا ، وهناك فرق كبیر بین قابلیة التصرف للإبطال والتصرف الموقوف 
  .ة على الإجاز 

ن یفنرى أنه من الضروري أن یتدارك المشرع الجزائري هذا التعارض بین أحكام التقنین
  .اتوتوحید جزاء هذه التصرف

والذي یتحقق إذا تخلف شرط من شروط  ,ویقصد بالقابلیة للإبطال البطلان النسبي
  .قص الأهلیة كالسفیه أو ذي الغفلةصحة التصرف بأن كان أحد طرفي التصرف شخصا نا

 99وحق التمسك بهذا الإبطال مقرر لمن شرع لحمایته وهو ناقص الأهلیة طبقا المادة 
ویرتب  2من القانون الجزائري ولیس للغیر التمسك به ولیس للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها

حیث ینشأ صحیحا ثم إذا تقرر إبطاله یرجع  , التصرف قبل إبطاله كافة أثاره القانونیة
  .لة التي كانوا علیها قبل التعاقدالأطراف إلى الحا

                                                             
  . 80ص  –مرجع سابق  –تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي  - محمد سعید جعفور - 1
  . 42ص  –مرجع سابق  –التصرف الدائر بین النفع والضرر في القانون المدني الجزائري  –محمد سعید جعفور وفاطمة أسعد  - 2
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ونعتبر أن وقف تصرفات السفیه وذي الغفلة المالیة یحقق الحمایة المطلوبة بحیث لا 
أو الوصي فیها نفعا له ذلك أن ,إلا إذا رأى الولي  ,تنفذ تصرفاته الدائرة بین النفع والضرر

قام المشرع الجزائري بضم رأي  لذا ,السفیه أو ذي الغفلة فاسد التدبیر ولا یقدر عواقب الأمور
ذا  الولي لرأییه ، فإذا رأى الولي في تصرف السفیه أو ذي الغفلة خیرا لمصلحته أجازه ، وإ

  .ه الضرر ولا یحقق له مصلحة أبطلهرأى أنه یجلب ل

واتفق المشرع الجزائري في قانون الأسرة مع الفقه الإسلامي في أن كلاهما لا یقید حق 
ي إجازة أو إبطال التصرف الدائر بین النفع والضر المبرم من السفیه أو الولي أو الوصي ف

ذي الغفلة بشرط صدور الإجازة أو طلب الإبطال في مدة معینة بعد إبرام التصرف وقبل 
  .1بلوغ ناقص الأهلیة رشده

المدني الجزائري إعمال هذا الحق في الإبطال من قبل السفیه أو  قانونویشترط ال
سنوات ابتداء من زوال سبب الحجر ورفعه عنه  05رفع الحجر عنهما في أجل المعتوه بعد 

المعدل والمتمم للقانون المدني والمؤرخ في  10-05من القانون  30بحیث تنص المادة 
یسقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خلال  '':على مایلي  20/06/2005
لیوم الذي یزول فیه هذا الة ناقص الأهلیة من اسنوات ویبدأ سریان هذه المدة في ح 05

  . ''...السبب

والتي  ''من القانون المدني 103لة للمادة المعد ''من نفس القانون  31ما أن المادة ك 
یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد في حالة بطلان  '':تنص على مایلي 

العقد أو إبطاله ، فان كان هذا مستحیلا جاز الحكم بتعویض معادل ، غیر أنه لا یلزم 
  تنفیذ   بسبب علیه من منفعة برد ما عاد   إلا أهلیته  لنقص  ناقص الأهلیة إذا أبطل العقد 

  . ''العقد 

                                                             
  . 89ص  –مرجع سابق  –تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي  –محمد سعید جعفور  - 1
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نه في حالة تقریر إبطال التصرف الدائر بین النفع والضرر الصادر من وهذا یعني أ
السفیه أو ذي الغفلة لا یكون ملزما بالرد إلا بالقدر الذي أثرى به أي النفع الحقیقي الذي عاد 

  .1علیه دون ما أضاعه أو أنفقه في غیر المصلحة

یة أي السفیه إضافة إلى أن دعوى إبطال هذا التصرف تستهدف حمایة ناقص الأهل
وذي الغفلة من جهة وتنبیه المتعاقد معه من جهة أخرى إلى خطورة إبرام التصرفات معه 
حیث یمكن أن یفاجئ في أي وقت كان بهذه الدعوى وذلك في المدة القانونیة التي حددها 

  .2المشرع الجزائري

   :نهایة الحجركیفیة  :المطلب الثاني 
مع علته وجودا وعدما فإذا زال سبب الحجر زال سببه من المقرر قانونا أن الحكم یدور 

ـــور علیه الذي زالـب من المحجـلـر بطـع الحجـثر ذلك أن یرفـى اـن علـمـه ویكـالمبني علی ــــ   ت ـــ

  .3علته

  زوال أسباب الحجر  -1

وتكون مؤقتة ولیست دائمة  ,تعتبر أسباب الحجر من العوارض التي تعترض الأهلیة
  .تزول عن الشخص الذي اعترته كن أنحیث یم

فإذا ما رجعنا إلى أسباب الحجر المدروسة سابقا نخلص إلى أن الحجر لیس أبدي 
تمتاز بالتغیر والمرحلیة فیمكن تصور رجوع عقل المجنون  الإنسانویمكن أن یزول وحیاة 

أي استرجاعه لرشده وتمییزه ، فالجنون عبارة عن مرض یمكن علاجه وذلك عن طریق 
ذلك الشخص  في الأمراض العقلیة فیعتد بأقوالتابعة المستمرة للأطباء الأخصائیین الم

  .وأفعاله ویندمج في الحیاة العملیة العادیة

                                                             
  . 46ص  –مرجع سابق  –التصرف الدائر بین النفع والضرر في القانون المدني الجزائري  –محمد سعید جعفور وفاطمة أسعد  - 1
  . 47ص  –مرجع سابق   –سعید جعفور وفاطمة أسعد محمد  -- 2
  . 477ص  –مرجع سابق  –المجلد الأول  –الفقه المالكي المیسر  –وهبة الزحیلي  - 3
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ویمكن تصور نفس الشيء بالنسبة للمعتوه فإذا تلقى العنایة اللازمة والعلاج الكافي من 
یكتمل عقله ویتدارك النقص أسرته والمتابعة الطبیة من ذوي الاختصاص في المیدان الطبي 

  .الذي به ویزول الاختلال وسوء التمییز والتدبیر الذي یكون قد اعتراه سابقا 

أي الجنون والعته یمكن للقاضي للاستعانة بخبرة الأخصائیین  ,بالنسبة لهاتین الحالتین
غیر من قانون الأسرة الجزائري ، أشرنا سابقا إلى أن الخبرة  103كما نصت علیه المادة 

  .إجباریة ولكنها تدخل في إطار السلطة التقدیریة للقاضي 

والسفه یمكن أیضا أن یزول عن الشخص الذي اعتراه كونه صفة تعتري الإنسان 
وتحمله على تبذیر المال على خلاف مقتضى العقل ، ویمكن لهذا الشخص ، ولیس مرض 

دراك حقوقه وواجباته  الكامل العقل والراشد أن یمر بعدة تجارب في حیاته تدفعه ل لتغییر وإ
له ولا یضیعها بدون سبب جدي ، ویحقق ذلك بمجالسة العقلاء في ابصورة یحمي بها أمو 

  .الدین والدنیا مع المتابعة الطبیة لدى طبیب نفساني 

ذا أمارات حرصه على ماله یعتبر أن سبب الحجر  و,  القاضي أنه ظهر رشده سنأ وإ
عمال سلطته التقدیریة ونفس الشيء بالنسبة لذي  قد زال وذلك بالاستعانة بشهادة الشهود وإ
الغفلة فإذا ظهرت خبرته واهتدى إلى حسن التصرف یمكن اعتبار أن سبب الحجر قد اختفى 

الإدراك والتمییز متوفرین وعقل ، وضعف الملكات النفسیة لا یعني اختلال في العقل بل أن 
الشخص سلیم ، لكن حسن الإدارة والتقدیر غیر متوفرین لطیبة القلب الزائدة والنیة العمیقة 

  .الغیر المبررة 

ویدرك حقائق الحیاة أن الطیبة المفرطة عن حدها  ,كما یمكن للمغفل أن یتفطن لنفسه
جتمع كما أن التجارب المكتسبة لیست الحل لمواجهة مصائب الحیاة والتعاملات في الم

  .غییر للأحسن والشفاء بزوال العلةومساندة الجمیع تكون حافز للت

   :رفع الحجر -2

لاستئناف  ,عند زوال أسباب الحجر یمكن للمحجور علیه أن یطلب رفع الحجر عنه
حیاته العادیة حیث استرجاع حریته في التصرف في أمواله ولا خلاف بین الفقهاء في أن 

أنه إذا عقد المجنون انفك حجره , لحجر ینتهي بالنسبة للمجنون بزوال جنونه بما مؤداه ا
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ونفس الشيء بالنسبة للمعتوه فیرفع الحجر عنه إذا اكتملت قواه العقلیة كما وزال اختلاطه 
في كلامه وبالنسبة للسفیه وذي الغفلة فینتهي الحجر ویرتفع عنهما بمجرد ظهور دلائل 

  .1دبیر وذلك من غیر قرار من القاضيوحسن الت الرشد علیهما

  .2بحكم من القاضي وهناك رأي أخر من الفقه یرى أن رفع الحجر لا یكون إلا

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد وافق هذا الرأي الأخیر واعتبر أن رفع الحجر 
لتوقیع الحجر رغم أنه لا یقرر إلا بحكم من القاضي ، ویكون ذلك بنفس الإجراءات المقررة 

لم یذكر ذلك صراحة في قانون الأسرة الجزائري ولم یفصل في كیفیة مباشرة هذه الإجراءات 
محیلا بذلك إلى القواعد العامة وخاصة للإجراءات المتبعة في رفع دعوى الحجر واكتفى 

بابه أسیمكن رفع الحجر إذا زالت  '':من قانون الأسرة على مایلي  108بالنص في المادة 
المادة أن المشرع الجزائري  ، وما نستنتجه من نص هذه ''بناء على طلب المحجور علیه 

والدعوى التي یرفعها هذا الأخیر من أجل رفع الحجر عنه  ''ور علیه بطلب المحج ''قصد 
  .لبوالتي تنتهي بصدور حكم من القاضي إما برفعه أو برفض الط

من الأحوال  119ي تبنى هذا الرأي في المادة ونجد في هذا الصدد إن المشرع المصر 
یحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو  '':الشخصیة التي تنص على مایلي

 من قانون المدني المصري تنص إن 113،كما إن المادة  ''بحكم  للغفلة ولا یرفع الحجر إلا
المحكمة وترفع الحجر عنهم وفقا المجنون والمعتوه وذي الغفلة والسفیه تحجر علیهم  ''

من المشرع  وأوضحفالمشرع المصري كان أدق  ، 3''الإجراءات المقررة في القانون للقواعد و 
  .الجزائري

ورغم ذلك یمكن إن نستنتج انه في رفع الحجر تتبع نفس إجراءات توقیع الحجر حیث 
ارض الذي أصاب یشترط المشرع الجزائري طلب من المحجور علیه الذي تعافى من الع

أهلیته ویقوم القاضي بنفس العملیة ،في إطار سلطته التقدیریة فیما یخص تحقق من زوال 

                                                             
    2006 –ط .د –مصر  –دار الكتب القانونیة  –النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكي  –أحمد نصر الجندي  - 1
  . 259ص  –
 . 203ص  –مرجع سابق  –الولایة على المال  –حمد كمال حمدي م - 2
  . 624ص  –مرجع سابق  –مدخل للعلوم القانونیة  –توفیق حسن فرج  - 3
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من 103سبب الحجر ، ففي حالة الجنون والعته یستعین بالخبرة كما نصت علیه المادة 
التحقیق بالاستعانة  إلىقانون الأسرة كما ذكرنا سابقا وفي السفه والعته یلجأ القاضي 

  .ودبالشه

جانب ذلك أن الحكم برفع الحجر یجب أن ینشر ولكن  إلىلم یذكر المشرع الجزائري 
نحن نعتبر أنه من المنطقي أن یتم نشره لأن حكم الحجر ینشر لمعرفة الجمهور بعلة 

ثبت زوال علته وتم صدور حكم برفع الحجر یجب نشر الحكم  إذاأنه  يالبدیهالشخص فمن 
نشر الحكم بالحجر حمایة لمصلحة المحجور علیه في تعامله مع  إجراءاتبرفعه بنفس 

  .الغیر 

أنه هناك من الفقهاء أحكام الحجر من النظام العام وأن كل اتفاق  إلى الإشارةوتجدر 
یخالف القانون من بشأنه یقع باطلا فالمحكمة تقر رفع الحجر عن الشخص ولو لم یطلب 

حریة الأشخاص في التصرف في  إطلاقصل هو أن الأ إذذلك بل حتى ولو عارض فیه ، 
  .یتوافر ما یستدعي ذلك إلاالحجر أموالهم ولا یكون التدخل بتوقیع 

المحكمة أن  بإمكانوالمشرع الجزائري لم یبین موقفه من هذه النقطة ولم یعتبر أنه 
  .تقرر الحجر على شخص ما أو أن ترفعه عنه من تلقاء نفسها 

ست له قوة الشيء المحكوم فیه بمعنى أنه متى ثبت لدى والحكم وبتوقیع الحجر لی
جر المحكمة أن المحجور علیه قد تحسنت حالته وزال عنه العارض الذي أوجب توقیع الح

  .وعلیه فلها أن ترفع الحجر عنه

نظر طلب توقیع الحجر علیه وان كان  إعادةكما أن رفض توقیع الحجر لا یمنع من 
یعتبر متمتعا  إذقوته بالنسبة للأهلیة المطلوب  الحجر علیه الحكم برفض توقیع الحجر له 

  .1رما یترتب على هذا التعامل من أثبأهلیته كما كان من قبل من حیث التعامل مع الغیر و 

                                                             
  .173 - 172ص  –مرجع سابق  –الولایة على المال  –محمد كمال حمدي  - 1
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  :ملخص الفصل الثاني
تناولنا في الفصل الثاني إجراءات توقیع الحجر وذلك من خلال تبیین من لهم الصفة 
في رفع دعوى الحجر وهم كما رأینا الأقارب أومن له مصلحة أو النیابة العامة كما تطرقنا 

جراء  الى دور القاضي في ذلك وهو من خلال وجوب تمكین المحجور علیه من الدفاع وإ
الخبرة القضائیة والتحقیق كما یقوم بتعیین مقدم لإدارة أموال المحجور علیه، كما تطرقنا إلى 
حكم تصرفات المحجور علیهم وذلك قبل الحجر وبعد الحجر ، وكیفیة نهایة الحجر وزواله 

  .هحیث أن الحجر یزول ویرفع بطلب من المحجور علیه الذي زالت علت
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  تمةالخا

تبین من خلال هذه الدراسة أن أهلیة الأداء هي مناط التصرفات المالیة فإذا  
ذا كانت كاملة كان التصرف صحیحا ، ورأینا  انعدمت أهلیة الأداء انعدم التصرف وإ
أن الأهلیة یمكن أن تصیبها عوارض فتعدمها أو تنقصها ، وهذه العوارض ذكرها 

الجنون والعته والسفه والغفلة على أن  القانون المدني وسماها عوارض الأهلیة وهي
  .2005تعدیله للقانون المدني سنة  بعد إلاعارض الغفلة لم یذكره المشرع الجزائري 

واستبدل الكلمة بذي الغفلة ونص قانون الأسرة على أسباب الحجر وهي نفسها  
على عوارض الأهلیة ولكن اكتفى قانون الأسرة بذكر الجنون والعته والسفه ولم ینص 

الغفلة كسبب من أسباب الحجر وقد انتهینا أیضا إلى أن الحجر هو منع الشخص 
ولا یكون الذي أصابه إحدى عوارض الأهلیة من التصرف في أمواله بصفة مؤقتة 

  .ذلك إلا بحكم من القضاء

كما رأینا أن المحجور علیه مادام ممنوعا من التصرف في ماله یعین له  
دار  ة أمواله وهو المقدم ویمكن أن یكون الولي أو الوصي أو شخص لرعایة شؤونه وإ

شخصا من الغیر على أن یكون ذلك وفقا لإجراءات قانونیة تحت رقابة سلطة 
  .القضاء 

وخلصنا أن الحجر یؤثر على أهلیة المحجور علیه فتكون تصرفاته إما باطلة  
وتأخذ تصرفات  بطلانا مطلقا بعد الحجر علیه وهذا بالنسبة للمجنون أو المعتوه

  .السفیه وذي الغفلة حكم تصرفات الصبي الممیز 

ذا زالت أسبابه بنفس   وانتهینا إلى أن الحجر یمكن رفعه عن المحجور علیه وإ
  :وتوصلنا إلى.الإجراءات التي تم توقیع علیه 

  :النتائج  -أولا

الإسلامي فلم سنة كاملة أما في الفقه  19اشترط المشرع لكمال الأهلیة بلوغ سن -
نما بإیناس الرشد   .یشترط سن معینة لمباشرة التصرفات المالیة وإ
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من القانون المدني بین صغیر السن والمعتوه  42ساوى المشرع الجزائري في المادة -
  .والمجنون واعتبرهم عدیمي الأهلیة أي فاقدیها وهذا ما ذهب إلیه الفقهاء 

الصبي الممیز والسفیه وذي الغفلة  من نفس القانون أن 43اعتبر في المادة -
  .یأخذان حكم الصبي الممیز أي ناقصي الأهلیة

من قانون الأسرة أسباب الحجر هي الجنون  101جعل المشرع الجزائري في المادة -
والعته والسفه ولم یذكر ذي الغفلة على خلاف القانون المدني وبالتالي فان الغفلة 

ون الأسرة رغم كونها عارض من عوارض لیست سببا من أسباب الحجر في قان
الأهلیة في القانون المدني أما في الفقه الإسلامي فقد اعتبر الفقهاء أن الجنون 
والعته والسفه والغفلة من أسباب الحجر على خلاف أبي حنیفة الذي رأى أن الغفلة 

  .لیست سببا من أسباب الحجر وقد خالفه صاحبیه في ذلك الإمام محمد ویوسف

ءت كلمة الجنون في القانون الجزائري بإطلاقها على أنها سبب من أسباب جا-
الحجر أما في الفقه الإسلامي فقد فرق بین الجنون المطبق والمنقطع وجعل لكلیهما 

  .حكما خاصا به

أعطى قانون الأسرة للنیابة العامة الحق في رفع دعوى الحجر لكنه لم یبین -
  .ك على خلاف المشرع المصريالإجراءات الواجب إتباعها في ذل

  :لاقتراحات ا-ثانیا  

         نقترح إعادة النظر في نصوص قانون الأسرة المنظمة لأحكام الحجر بإضافة -/1
جانب السفه باعتبار ذي الغفلة یتساوى في الحكم مع السفیه لتحقیق  إلى'' الغفلة '' 

  .ین القانون المدني وقانون الأسرةالتوافق ب

أن یتبنى المشرع الجزائري في أحكام القانون المدني فكرة التفرقة نقترح على  -/2
دراجبین الجنون المطبق والجنون المتقطع  ذلك في قانون الأسرة وجعل تصرفات  وإ

  .ذلك إثباتتم  إذاصحیحة  الإفاقةالمجنون أثناء 
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بطلانا  توحید حكم تصرفات المجنون والمعتوه واعتبارها باطلة نقترح إعادة -/3
من قانون الأسرة تنصب على البطلان  85مطلقا وتوحید المصطلح یجعل المادة 

ولیس عدم النفاذ ، وتخصیص حكم خاص للسفیه وذي الغفلة واعتبار تصرفاتهما 
   للإبطالأو قابلة  الإجازةموقوفة على  إمافي حكم تصرفات الصبي الممیز ، فتكون 

والتفرقة بین  من قانون الأسرة 107 المادة نقترح إعادة النظر في نص -/4
ضافةتصرفات المجنون والمعتوه قبل الحجر وبعده  هو نص المادة  آخرنص  وإ

  .وذي الغفلة قبل الحجر وبعد الحجرمكرر لتبیان تصرفات السفیه  107

النصوص القانونیة الخاصة بالحجر في قانون الأسرة  نقترح إعادة النظر في -/5
الواجبة على النیابة العامة اتخاذها في رفع دعوى الحجر وحبذا  الإجراءاتوتوضیح 

لو ألزم المشرع الجزائري في قانون الأسرة بعض فئات الأطباء ورؤساء المجالس 
الشعبیة البلدیة لتمكین النیابة العامة من رفع دعوى الحجر وبسط حمایتها على 

  .المشرع المصري علیهم مثلما فعلالمحجور 
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    عوالمراجقائمة المصادر 

  .القرآن الكریم- 

    -الجزائر –دار هومة  – الجزائيالوجیز في القانون  –أحسن بوسقیعة  -1
    -  ت. د  -  ''الطبعة الرابعة ''

 ''النفقات والحضانة والولایة على المال في الفقه المالكي  –أحمد نصر الجندي  -2
  . 2006 –ط .د -مصر –الكتب القانونیة دار 

جراءاتها  –أمینة مصطفى النمر  -3  –ب .د – دار الكتاب الحدیث –الدعوى وإ
  .ت. د –ط .د

 . -س .د –ط .د – لبنان –دار الفكر  –المحلى  –ابن حزم علي ابن أحمد  -4

النظریة العامة للقانون والنظریة العامة  ''المدخل للعلوم القانونیة  –حسن فرج  -5
  .س .د –ط .د –'' الدار الجامعیة  ''للحق

 ن .ذ.د –المنتقى في قضاء الأحوال الشخصیة  –حسین بن شیخ أث ملویا -6
  .  -الجزء الأول  – 2006الطبعة الثانیة ، طبعة 

منشاة المعارف  -التعلیق على قانون المرافعات –ي عبد الحمید الشوارب -7
  .الجزء الأول -  2004-ط.د-بالإسكندریة

منشورات بغدادي  ةشرح قانون الإجراءات المدنیة والإداری –عبد الرحمان بربارة  -8
  . 2009 –الطبعة الثانیة  –الجزائر 

 ''الجزء الأول''الوسیط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق أحمد السنهوري -9
 حتبتنقیح من المستشار أحمد مد–زام بوجه عام ، مصادر الالتزام نظریة الالت

  .  2004  بالإسكندریةالمراغي رئیس محكمة النقض الأسبق  منشأة المعارف 

والبیت المسلم في الشریعة المفصل في أحكام المرأة -عبد الكریم زیدان-10
  .2003-الجزء العاشر -الطبعة الثالثة- لبنان-مؤسسة الرسالة-میةالإسلا
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  -س.د-ط.د–مؤسسة الرسالة  –الوجیز في أصول الفقه  –عبد الكریم زیدان  -11

عیة ، الاختصاص الأحكام الموضو  ''الولایة على المال  –حمدي  كمال محمد - 12
   1987 -ت  .د –ط .د -مصر – ة المعارف بالإسكندریةاالناشر منش ''والإجراءات 

– ''دار الكتاب الحدیث  ''القرابة والمیراث في المجتمع  –محمد عبد الرحیم  - 13
  .1993-ط.د-لبنان

-ط.د-لبنان - ''دار الفكر العربي  ''الأحوال الشخصیة  –محمد أبو زهرة  - 14
  .-ت.د

تصرفات ناقص الأهلیة المالیة في القانون المدني  –محمد سعید جعفور - 15
 .-س.د-ط.د-الجزائر ''دار هومه  '' الإسلاميالجزائري والفقه 

 -دار الكتب العلمیة -مختصر تفسیر القرطبي -محمد بن أحمد القرطبي-16
  .2001- الجزء الرابع -ط.د -لبنان

الطبعة  -لبنان - دار الكتب العلمیة -محمد بن أحمد الخطیب الشرییني -17
  .   1994 -الجزء الرابع -الأولى

التصرف الدائر بین النفع والضرر في  –محمد سعید جعفور وفاطمة اسعد  - 18
  . 2002 – ط.د – ''دار هومه  ''القانون المدني الجزائري 

الطبعة  -لبنان –دار صادر  –لسان العرب  –ابن منظور جمال الدین محمد  - 19
  الجزء السابع عشر – 2005 –الرابعة 

الأحوال الشخصیة في  –الدكتور عبد الرحمن الصابوني  –مصطفى السباعي  - 20
 1977 ''الطبعة الخامسة  '' - دمشق - المطبعة الجدیدة الأهلیة والوصیة والتركات

– 1978 .  

الطبعة  -الثاني  الجزء – الأحوال الشخصیةموسوعة -معوض عبد التواب  - 21
   1988 - المنصورة ''دار الوفاء'' الرابعة
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توزیع دار  ''المستحدث في قضاء الأحوال الشخصیة  –معوض عبد التواب  -22
  .1991 –مصر  – ''الكتاب الحدیث 

-.دیوان المطبوعات الجامعیة –النظریة العامة للالتزام  –علي علي سلیمان  - 23
  .-ت.د-ط.د-الجزائر

 ''الطبعة الأولى ''قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء  –ي بن ملحة ثغو ــال - 24
  .''بن عكنون ، الجزائر ''دیوان المطبوعات الجامعیة 

   -لبنان-دار الفكر ''الجزء الرابع  ''الفقه الإسلامي وأدلته  –وهبة الزحیلي  - 25
  -ت.د-ط.د

–دمشق  -''دار الكلم الطیب  ''  –الفقه المالكي المیسر  –وهبة الزحیلي  - 26
  المجلد الأول  . -ت.د -ط.د

  -ط.د –لبنان – دار الفكر  ''وأدلته  الإسلاميالفقه  –وهبة الزحیلي  - 27

       .الجزء الخامس  -ت .د-

حیاء التراث-28 الطبعة -الدولیةمكتبة الشروق  -الإدارة العامة للمعجمات وإ
  .ت.د-الخامسة

  :المقالات 

مكرر من قانون  3مقال حول طبیعة دور النیابة في ظل أحكام المادة ''عمر زودة  
 2005المنشور بالمجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة  ''02-05الأمر ''الأسرة  

  . 02العدد 

  :المجلات القضائیة 

  . 02العدد  1998المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة - 

  .01العدد  2003المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة -
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  .02العدد  2003المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة -

  .01العدد  2005المجلة القضائیة للمحكمة العلیا لسنة -

  :التشریعات العربیة 

  .المتعلق بالأوقاف  27/04/1991المؤرخ في  10 – 91القانون رقم -1

عادةقانون تنظیم السجون -2 الاجتماعي للمحبوسین الصادر بالقانون رقم  الإدماج وإ
   . 06/02/2005المؤرخ في  04 -05

المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966المؤرخ في  156 -66الأمر رقم -3
  .الجزائري 

المتضمن القانون المدني المعدل  26/09/1975المؤرخ في  75/58 الأمر رقم –4
  .والمتمم 

المتضمن قانون الأسرة الجزائري  09/06/1984المؤرخ في  11-84الأمر رقم -5
  . 27/02/2005المؤرخ في  02- 05المعدل والمتمم بالأمر رقم 

 المعدل 1920لسنة  25قانون الأحوال الشخصیة المصري الصادر بالقانون رقم -6
  . 1985لسنة  100والقانون رقم  1979لسنة  44والمتمم بالقانون رقم 

المؤرخ في  59قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم التشریعي رقم -7
  . 31/12/1975الصادر بتاریخ  34المعدل بالقانون رقم  17/09/1953
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